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هيأة النزاهة في التشريع العراقي

م.م.أمجد ناظم صاحب     د.محمد علي سالم
المقدمة

أولاً : التعريف بموضوع البحث :
تاريخيةمرحلةأوبذاتهمجتمعاًتخصلاعالميةظاهرة،(1)الحكوميالفسادظاهرةإنالقوليمكن

المتقدمةالمجتمعاتمنهاتعانيمستشريةظاهرةأومؤقتةحالةبوصفهاالزمنعبرموجودةهيبلبعينها,
السياسيةالصراعاتمنيتجزألاوجزء,البشريةللحضارةملازمةأنهابل،سواءحدعلىوالمتخلفة

الجريمة؛مثلمألوفةوغيرخطيرةإجراميةظواهرالأخيرةالآونةفيبرزتوقد.والاقتصاديةوالاجتماعية
منبقدرومساندةمعززةإجراميةأنشطةمجملهافيوهي,وغيرهاالأموالغسيلوجرائم,والإرهابالمنظمة

فيالظواهرهذهإزاءالمجتمعاتوتقفالقوانينإنفاذوأجهزةوالقضائيةالسياسيةالأوساطفيتتفشى,(2)الفساد
فتتركسياسيةأنظمةانهيارتعقبالتيالمراحلفيتحدثماغالباًالفسادحالاتأنإلا،أمرهامنحيرة

ومراكزهمنفوذهماستغلالعلىالضعيفةالنفوسذويمنالبعضيحفزمماوإداريةوقانونيةدستوريةفراغات
وسائلعبرسواءالعراقفيالحكوميالفسادعنالحديثكثروقد،(3)العامالمالحسابعلىالإثراءأجلمن

احتلالبعدخصوصاًالعراقيالشارعحديثوأصبحبل؛والمؤتمراتالندواتخلالأو,المختلفةالإعلام
السياسيةالأوضاعوتدهوروالاستقرارالأمنلانعداموكان,2003عامبغدادفيالنظاموسقوطالعراق

القراراتخاذعلىالإدارةقدرةوعدمالعامةالوظائفعلىالرقابيالجهازوضعفوالاجتماعيةوالاقتصادية
هذهتفشيفيواضحاًدوراً,والقضائيةالقانونيةالمؤسساتاستقرارعدمبسببالفسادمكافحةفيالمناسب
,(4)الدوليةالشفافيةلمنظمةتقريرففي,فساداًالأكثرالدولبينمتقدماًمركزاًيحتلالعراقأصبحإذ،الظاهرة

عامفيالمنظمةحذرتكماالفاسدة,الدولمصافنحوالعراقانحدارإلىفيهالإشارةتمت2004عامصدر
حيث,2006عامفيفعلاًذلكتحققولقد,العالمفيفساداًالأكثرالدولدائرةالعراقدخولقربمن2005
منأسوأأصبحإذ2008عامفيالصدارةمرتبةتبوأوأخيراً,2007عامفيالثالثةالمرتبةالعراقاحتل

)تسمىالعراقفيهيأةاستحدثتوقد.(5)شيئاًالعراقخيراتمنتملكلاأخرىودول,وأفغانستانالصومال
إلىالعراقيةالدولةمؤسساتفيالفسادلمحاربةالأخرىالحكوميةالأجهزةعنمستقلجهازوهي(النزاهةهيأة

,2009,الانترنيتشبكةعلىمنشورمقال,بالفسادالعالمصدارةمنالعراقيتخلصكيف:الجبوريالدينعمادد.:ينظر)(5
.www.rnewsa.netالإلكترونيالموقععلى

)( وهي أكبر منظمة غير حكومية في العالم قام بتأسيسها )بيتر إيغن( أحد مديري البنك الدولي السابق , وتعد من أكثر المنظمات4
الأهلية نشاطاً وفعالية في مجال مكافحة الفساد الذي يمثل حسب تقرير )بيتر إيغن( أكبر عائق أمام التطور الاقتصادي

1995عاممنذالمنظمةدأبتوقد)برلين(الألمانيةالعاصمةالمنظمةهذهومقر,الثالثالعالمدولفيوخاصةوالديمقراطي
على إصدار تقرير سنوي فيه مسح شامل عن الفساد لمجموعة من الدول . ينظر : فارس رشيد فهد الجبوري : الفساد والفساد
الإداري في العراق , بحث منشور في مجلة القانون المقارن , مجلة علمية محكمة تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية ,

.95ص,2007سنة,47العدد

1ص,2007,العراقيةالنفطوزارة,العامالمفتشمكتب,ومعالجاتهوأسبابهصورهالإداريالفساد:محمدزكيبهاء:ينظر)(3
.

)( ينظر : د. محمد الأمين البشري : الفساد والجريمة المنظمة , جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية , الرياض - المملكة العربية2
.5ص,2007,السعودية

)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55الأمرفيذكرهوردالحكوميالفسادمصطلحأنبالذكرالجدير)(1
بالمحكمةوالخاصنفسهاالسلطةعنالصادر2004لسنة13الأمرفيوردكما,منه(2)القسمفيالنزاهةبهيأةوالخاص
خاصةتعاريفتوجدذلكومع,لهمحدداًتعريفاًهناكليسفإنهذلكإلىإضافة،منه(18)القسمفيللعراقالمركزيةالجنائية

لكل نوع من أنواعه, سواء كان فساداً إدارياً أو مالياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً ، إذ اهتم خبراء الاقتصاد والقانون
والاجتماع بظاهرة الفساد وجرى التركيز على تعريف الفساد حسب مجال أو اختصاص عملهم ، حيث عرف الاقتصاديون
الفساد بأنه النشاطات التي تدر ريعاً من خلال استغلال الموقع الوظيفي ، أما القانونيون فيعرفون الفساد بأنه الانحراف عن
الالتزام بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها محلياً ودولياً، فيما يعرفه المختصون بعلم الاجتماع بأنه انتهاك قواعد السلوك

الاجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة . للمزيد من التفاصيل ينظر : د. عيان محمد علي باش : التكلفة الاقتصادية والاجتماعية
للفساد الحكومي في البلدان النامية , بحث منشور , مجلة دليل الموظف النزيه , برنامج المجتمع المدني , بلا عدد , بلا سنة ,

تصدرهامحكمةعلميةمجلة،المقارنالقانونمجلة,العراقفيالإداريوالفسادالفساد:الجبوريفهدرشيدفارس،42ص
الفساد:عباسنوريوصباحعباسعبودسميرد.،70ص,2007سنة،47العدد،العراقيةالمقارنالقانونجمعية
.www.qendil.netالإلكترونيالموقععلىمنشوربحث,4ص,2008,العراقفيوالإداريالمالي
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55رقمبالأمرالهيأةهذهأسستوقدالعموميين(والمفتشينالماليةالرقابة)بديوانتتمثلأخرىأجهزةجانب
الحكممجلسعنالصادربهالملحقالنظاميوالقانون)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة

الحكوميالفسادقضايافيالتحقيقخلالمنالجزائيةبالإجراءاتالاستعانةسلطةمنحهاالذي)المنحل(الانتقالي
حدثاًيشكلوتحقيقية,رقابيةصلاحياتومنحهاالعراقفيالنزاهةهيأةتأسيسويعد.اختصاصهافيالداخلة
تعطيالمنطقةمستوىعلىالحديثةالتجربةفهذه,والدلالاتالوجودحيثمنالأهميةمنكبيرقدرعلىقانونياً
دامتماالصحيحبالاتجاهستسيرالعراقفيوالديمقراطيةالقانونسيادةقيمأنأهمهاخاصمغزىذاتدلالات

العراقانضمامفإنذلكعنفضلاً.مهنيةعملخبراتوتكتسب,وفعاليةوبكفاءةمستقلبشكلتعملالهيأةهذه
سوف2007لسنة35رقمالقانونبموجبعليهاوالتصديق2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقيةإلى

وقوتهالقانونحكملهايصبحبنودمنالاتفاقيةفيوردماأنأي,بأحكامهاالقانونيةالناحيةمنملزماًيجعله
لدىالفسادومكافحةمنعتتولىالاقتضاءحسبهيئاتأوهيأةوجودضرورةالاتفاقيةأكدتوقد,الدولةداخل

.(6)الدول الأطراف في الاتفاقية
ثانياً : أهمية البحث :

تتجسد أهمية البحث بما يأتي :
الصلاحيةخلالمنالفسادمكافحةقوانينوتطبيقتنفيذعنمسؤولمستقلجهازالنزاهةهيأةإنّ.1

الممنوحة لها في الاستعانة بالإجراءات الجزائية.
لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونحددوقد,فسادقضيةأيفيالتحقيقصلاحيةالنزاهةلهيأةإنّ.2

.التحقيقياختصاصهافيالداخلةالفسادبقضاياالمقصود2004
بقضاياالتحقيقتتولىمستقلةهيأةوجودإلىيشيرنصاً)الملغاة(السابقةالعراقيةالدساتيرتتضمنلم.3

بقضاةوالمتمثلةحصراًالقضائيةبالأجهزةمناطالقضاياهذهفيالتحقيقكانإذ،الحكوميالفساد
التحقيق والمحققين تحت إشراف قضاة التحقيق .

رقابةأولسلطةالنزاهةهيأةخضوعمسألةبهالملحقالقضائيالقانونولاالهيأةتشكيلأمريعالجلم.4
2005لعامالعراقيالدستوروبصدور،فقطمستقلجهازالهيأةأنعلىالنصتضمناإذ،معينةجهة

.منه(102)المادةفيوردماوفقعلىالنوابمجلسلرقابةالهيأةأخضعت
ذلكومع،مكافحتهفيهدفهاتحقيقلغرضالحكوميالفسادقضايافيالتحقيقصلاحيةالهيأةمنحت.5

تنميةأجلمنوالتوعيةالتثقيففييتمثلالفسادمكافحةعنأهميةيقللا)وقائي(آخرهدفاًللهيأةفان
تشريعاتاقتراحأيضاًولها،العراقيةالحكومةمؤسساتفيللعاملينوالشفافيةوالنزاهةالاستقامةثقافة

عنبالكشفتتعلقملزمةلوائحإصداروكذلكالحكوميالفسادعلىللقضاءالضرورةعندإضافية
المصالح المالية وتعليمات قواعد السلوك لموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط.

والإدعاءالتحقيققاضي)القضائيةالأخرىالأجهزةمعالتعاونخلالمنعملهاالنزاهةهيأةتمارس.6
العام ( , والرقابية ) ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين ( .

,اختصاصهافيالداخلةالجرائمفيالتحقيقيتولونلهاتابعينمحققينتعيينصلاحيةالنزاهةلهيأةإن.7
المحاكماتأصولقانونفيعليهاوالمنصوصللمحققينالممنوحةالصلاحياتذاتممارسةولهم

بالطريقةالهيأةمحققمعيتعاملالتحقيققاضيإنكما,العراقمنمنطقةأيفيالعراقيالجزائية
نفسها التي يتعامل بها مع المحققين العاملين في المحاكم ، كما يتابع عملهم من قبل الادعاء العام .

علىحكوميفسادحالاتبوجودوالمتعلقةإليهاتردالتيوالإخباراتالشكاوىمنكثيرفيالهيأةتعتمد.8
الأمورفيالماليةالرقابةديوانتقاريرعلىوكذلكالعموميينالمفتشينبهيقومالذيالإداريالتحقيق

المحاسبية ويتم ذلك من خلال التعاون والتنسيق المتبادل .
سلطةامرمن4ا/القسمفيماوردوفقعلىالاداريبالفسادالمتعلقةالقضايافيطرفاالنزاهةهيئةتعد.9

فيصلاحياتمنالعامالادعاءبهمايتمتعجانبالى2004لسنة55رقم(المنحلة)المؤقتةالائتلاف
هذا الصدد، على وفق ماورد في قانون الادعاء العام.

ثالثاً : خطة البحث :
فيسأتناولمطلبينعلىقسمتهوقدالنزاهةهيأةمفهومفيهسأوضحالأولمبحثينعلىالموضوعتقسيمأثرت

النزاهةهيأةلأهدافالثانيالمطلبأكرسفيما،القانونية(وطبيعتها)أساسهاالنزاهةهيأةتعريفالأولالمطلب
النزاهةهيأةلعلاقةسأفردهالأولمطلبينفيالأخرىبالأجهزةالنزاهةهيأةلعلاقةفأخصصهالثانيالمبحثأما،

.2008لعام4093العدد،العراقيةالوقائعفيمنشورة،2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقيةمن(6)المادة:ينظر)(6
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تضمنتبخاتمةالبحثوأنهيت.الرقابيةبالأجهزةالنزاهةهيأةعلاقةفيهفسأتناولالثانيأماالقضائيةبالأجهزة
أهم الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل إليها .

المبحث الأول
مفهوم هيأة النزاهة

قبل الكلام عن مفهوم هيأة النزاهة لابد من تحديد معنى النزاهة لغة واصطلاحاً .
البيوتيخالطولاوحْدَهُيحًُلَّمُتكرّمعفيف:النفسونازِهُونزُههُالخلقنزَْهُهو:للنزاهةاللغويوالمعنى

هُ,نحّاهاالقبيحعننفسهونزه,والنزاهةالنزهُالاسمونزَِاهونزهوُننزُهاءوالجمع,مالهولابنفسه الرجلونزَّ
.(7)باعده عن القبيح , والنزاهة البعد عن السوء

...))تعالىقولهفيوردإذوقانونيا؛ًدستورياًحكماًيكونأنقبلالعامةللوظيفةشرعيشرطوالنزاهة
لْأَمِينُالْقوَِيُّاسْتأْجَرْتَمَنِخَيْرَإِنَّاسْتأْجِرْهُأَبتَِياَ القائمفيالخيانةوعدمالنزاهةتعنيالأمينوصفة,(8)((ا

بأمر ما كالوظيفة العامة .
والنزاهةالعفةإلاليسوالحفظ.(9)((عَليِمٌحَفيِظٌإِنِّيالأَرْضِخَزَآئِنِعَلىَاجْعَلْنيِقاَلَ))تعالىقولهوفي

والعلم في وجوه التصرف في الصلاحيات المقررة للموظف العام .
لسلطاتهااستغلالأيدونمنتعملأنيجبالعامةالإدارةأنفيعني:للنزاهةالاصطلاحيالمعنىأما

دونمنالمواطنينبعضلتمييزحتىأو,بهمالإضراروبالتاليالمواطنينحسابعلىنفسهاتمييزأجلمن
نزاهتهاعنيتميزأدقبمعنىأو,يختلفالعامةالإدارةسيرحسنأنملاحظةمعهذا,غيرهمعنحقوجه

نزاهةطياتهفييضممعنىوهو,حدةعلىعامةإدارةكلبهاالمكلفةالأساسيةالغاياتتحقيقيعنيفالأول
,الشخصيالغرضعنلعملهأدائهفيالعامالموظفتجردضرورةأيضاًبالنزاهةويراد.(10)وحيادهاالإدارة

غرضاًالشخصيةالمصلحةوضعدونمنالوظيفيالعملأداءعندوحدهاالعامةالمصلحةتغليبضرورةأي
الموظفسلوكتجريمفيالمحميةالمصلحة,وحيادهاالعامةالوظيفةنزاهةوتعد.(11)مشتركاًأوكانتأصلياً
المشرّعموقفهووهذاوظيفتهأعمالخلالمن,خاصةمصلحةعلىيحصلأنيحاولأويحصلالذي

الصحيحموضعهافي,(12)العامةالوظيفةأعمالمنالتربحجريمةوضعإذ,الجديدالعقوباتقانونفيالفرنسي
علىوالملقىالوظيفيةللنزاهةالحمايةمنقدرأوفرتحقيققاصداً,العامةالوظيفةبنزاهةالماسةالجرائمبين

قانونمن(115)المادةفيوذلكالمصريالمشرّعسارذاتهالنهجوعلى.(13)حمايتهاالعموميينالموظفينعاتق
العامةالوظيفةبنزاهةمساسأيمحاربةأرادالمشرّعأنمنهايفهموالتي,المعدل1937لسنة58رقمالعقوبات

المخلةالجرائمبينأيضاًالصحيحموضعهافي(320-319-318)الموادوضعفقدالعراقيالمشرّعأما.
أنذلكعلىوالدليل,العامةالوظيفةنزاهةهيالمذكورةالموادفيالمحميةالمصلحةوأن,الوظيفةبواجبات
يتطلبلمفأنهوكذلك,لغيرهأو,لنفسهالجانيعليهاحصلالتيوالفوائدالمزاياونوعيةبقيمةيهتملمالمشرع

مصلحةتحققتلوحتىتقعأنهابل؛المفسدالموظفأعمالمنماديضررأيالإدارةيلحقأنالجريمةلتحقق
فيوالمهنيةوالإخلاصوالأمانةبالصدقالمتعلقةالقيممنظومةإلاهيماالنزاهةأنالقولويمكن.(14)الإدارة
بينما,معنويةأخلاقيةبقيميتصلالأولأنإلا,والشفافيةالنزاهةمفهوميبينالتقاربمنالرغموعلى,العمل
ظاهرةالنزاهةأنالاستنتاجيمكنتقدمماخلالمن.(15)الفسادمكافحةفيعمليةوإجراءاتبنظمالثانييتصل

أدركتإذالسائد,الحكملنظامتبعاًقيمهاوتسود,كافةالمجالاتفيالمجتمعبتطورتطورهاارتبطحضارية
ورقعلىحبراًسيكونالقانوندولةوشعاروالديمقراطيةالمستبدوالحكمالفسادأنطويلةتجاربعبرالشعوب

ولهاالعامةالوظيفةبأمرالقائمينعملنشاطوترصدتراقبمستقلةفعالةرقابيةونظمهيآتهناكتكنلمما

.94ص,سابقمصدر:الجبوريفهدرشيدفارس:ينظر)(15

من(117–113)والمواد,المعدل1969لسنة111رقمالعراقيالعقوباتقانونمن(320-319-318)المواد:ينظر)(14
.المعدل1937لسنة58رقمالمصريالعقوباتقانون

:بكيرتوفيقسلوىد.عننقلاً,53ص,2001,القاهرةجامعة,دكتوراهرسالة,التربحجريمة:الجتروريالسيدمحمدد.)(13
.32ص,السابقالمصدر

رقمبالقانونوالمعدل1992لعام1366-92رقمالجديدالفرنسيالعقوباتقانونمن13-12,432-432المواد:ينظر)(12
.1994لعام93-913

.28ص:السابقالمصدر)(11
.27ص,2003,القاهرة،العربيةالنهضةدار,الوظيفةأعمالمنالتربحجريمة:بكيرتوفيقسلوىد.:ينظر)(10
.55/يوسف)(9
.26/القصص)(8
.114ص,طبعسنةبلا,لبنان–بيروت,العربيالتراثإحياءدار,14ج,3ط,العربلسان:منظورابن)(7
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55الأمربموجبالعراقفيالنزاهةهيأةتأسيسويعد.الأكملالوجهعلىدورهاأداءمنتمكنهاصلاحيات
قانونياًحدثاًيشكلوتحقيقية,رقابيةصلاحياتومنحها)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة
دلالاتتعطيالمنطقةمستوىعلىالحديثةالتجربةفهذه,والدلالاتالوجودحيثمنالأهميةمنكبيرقدرعلى
هذهدامتماالصحيحبالاتجاهستسيرالعراقفيوالديمقراطيةالقانونسيادةقيمأنأهمهاخاصمغزىذات

منلابدالنزاهةهيأةمفهومولتحديد.مهنيةعملخبراتوتكتسب,عاليةوبكفاءةمستقلبشكلتعملالهيأة
التعريف بهيأة النزاهة من جانب , وذكر أهدافها من جانب آخر , وهذا ما سأتطرق إليه في المطلبين الآتيين :

المطلب الأول التعريف بهيأة النزاهة
النزيهالحكموتأكيد,الحكوميالفسادمنعأجلمنالعراقفيحديثةتجربةالنزاهةهيأةعمليعد

هذهأسستوقد,(16)ومتقطعةاعتباطيةبصورةسابقاًتتمكانتالفسادمحاربةإجراءاتلأنوذلك؛والشفاف
)الحكممجلسعنوالصادربهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمربموجبسابقاًاشرناكماالهيأة

تملذلك؛القانونيةطبيعتهاوتحديد,لهاالقانونيالأساسإيضاحينبغيالنزاهةبهيأةالتعريفولغرض,(المنحل
تقسيم هذا المطلب على فرعين , وكالآتي :

الفرع الأول
الأساس القانوني لهيأة النزاهة

تضمنتالتيالقانونيةالنصوصاستعراضمنلابد,النزاهةلهيأةالقانونيالأساسفيالخوضقبل
(5)المادةمنهاالموادمنعددفي2005لعامالعراقيالدستورقررهشرطاًالنزاهةتعدإذ.النزاهةشرط

القانونلأحكاممراعياًوظيفتهلواجباتأدائهفيالعامالموظفيكونأنيجبإذ,القانونبسيادةالخاصة
الالتزاموهذا,مواطنكلعلىواجبحمايتهاوإنالعامةالأموالحرمةقررتالتي(27)والمادة,بهوملتزماً

منجزءًبأمانةالتشريعاتبتطبيقالالتزامعدتالتي(50)والمادةالعامالموظفعاتقعلىبدءذيبادئيقع
رئيسلمنصبالمرشحشروطمنوالعدلوالاستقامةالنزاهةشرطجعلتالتي(68)والمادة,الدستورياليمين

,الوزراءمجلسرئيسلمنصبللمرشحبالنسبةأيضاًالشرطهذاتضمنتالتي(77)والمادة,الجمهورية
النوابمجلسورئيسالوزراءمجلسوأعضاءورئيسالجمهوريةرئيسمنعتالتي(127)المادةوكذلك
أنفينفوذهميستغلواأنالخاصةالدرجاتوأصحابالقضائيةالسلطةوأعضاءالمجلسوأعضاءونائبيه
أنأويقاضوهاأنأوأموالهممنشيئاًلهايبيعواأويؤجرواأنأوالدولةأموالمنشيئاًيستأجرواأويشتروا
أكدتالتيالأخرىالتشريعاتجانبإلى.(17)مقاولينأوموردينأوملتزمينبوصفهمعقداًالدولةمعيبرموا
المعدل1969لسنة111رقمالعراقيالعقوباتقانونالقوانينهذهومنونزاهتهالحكوميالموظفأمانةوجوب

الرشوةكجرائمبالوظيفةعلاقةذاتجرائمارتكابهحالةفيالعامالموظفبحقتفرضعقوباتتضمنحيث
انضباطقانونوكذلك,(18)الوظيفةحدودوتجاوزالسلطةاستعمالوإساءةالوظيفةنفوذواستغلالوالاختلاس

المصلحةتستهدفخدمةالعامةالوظيفةأنأوضحالذيالمعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفي
الدولةأموالعلىوالمحافظةالأوامروإطاعة,بالمسؤوليةوشعوربأمانةيكونأنيجبالعملأداءوأن,العامة

قبولأوالاقتراضعدموكذلكلغيرهأولهشخصيربحأومنفعةلتحقيقالوظيفةنفوذاستغلالعنوالامتناع
الخاصةالقوانينعنفضلاً,(19)الوظيفةبسببأوبالموظفعلاقةلعملهكانمنلكلمنفعةأوهديةأومكافأة

لسنة12رقمالعراقيالتضمينقانونمنهاللقوانينواحترامهالعامالموظفنزاهةعلىأكدتالتيالأخرى
الداخليالأمنقوىعقوباتوقانون,(21)2007لسنة9رقمالعراقيالعسكريالعقوباتوقانون,(20)2006

الموظفالتزاموجوبعلىتؤكدالتيالموادبعضالقوانينهذهتضمنتحيث,(22)2008لسنة14رقمالعراقي
الدولةتأسيسمنذإنهالقولفيمكن,النزاهةلهيأةالقانونيالأساسبخصوصأما.العامةالوظيفةباحترامالعام

مستقلةهيأةوجودعلىالعراقيةالدساتيرتنصلم2003عامالعراقإلىالاحتلالقواتدخولوحتىالعراقية
أخذتالتيحصراًالقضائيةبالسلطةمناطاًالتحقيقكانحيث,الحكوميالفسادقضايافيالتحقيقمهمةتتولى
ماوهذالهاالمحددةالعقوباتوكذلكالقانونفيعليهامنصوصفالجرائم(بنصإلاعقوبةولاجريمةلا)بمبدأ

.أعلاهالقانونمن(22,23,29,35,36,37)المواد:ينظر)(22
.أعلاهالقانونمن(52,57,61,62,63,64,65)المواد:ينظر)(21
.أعلاهالقانونمن(1,7)المادتان:ينظر)(20
.أعلاهالقانونمن(4,5)المادتان:ينظر)(19
.أعلاهالقانونمن(341–307)المواد:ينظر)(18
.2005لعامالعراقدستورمن(5,27,50,68,77,127)المواد:ينظر)(17
.1ص,)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55الأمر:ينظر)(16
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بقضاةالمتمثلةالقضائيةالجهاتهيبالتحقيقالقائمةالجهاتأنعلماً,(23)النافذالعراقيالعقوباتقانونبهأخذ
قواتبيدالعراقإدارةأصبحتأنوبعد9/4/2003فيوتحديدا2003ًعامفيأما.(24)والمحققينالتحقيق

أصدرحيثالبلادإدارةمقاليدتولي)المنحلة(المؤقتةالائتلافلسلطةالإداريالمديرخولتوالتيالاحتلال
أوللإنشاءالقانونيالأساسالأمرهذاويعد,(25)العراقفيالنزاهةهيأةبتشكيلوالخاص2004لسنة55الأمر
النظاميالقانون()المنحلالحكممجلسأصدروقد,الحكوميالفسادمكافحةتتولىالعراقتاريخفيمستقلةهيأة

النظاميالقانونهذايشجع))يأتيماعلىالقانونهذامن(1)القسمنصحيث2004لسنة55بالأمرالملحق
الخدمةومعاييرالفسادمكافحةقوانينتطبيقعلىالقدرةلديهافعلاًمستقلةهيأةبإنشاءوالشفافالنزيهالحكم
الدولةإدارةقانوننصفقد,بهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرجانبوإلى.(26)((...العامة

العملاستمرارعلى2004/آذار/8في)المنحل(الانتقاليالحكممجلسعنالصادرالانتقاليةللمرحلةالعراقية
العراقبهامرالتيالانتقاليةالمرحلةانتهاءوعقب,(27)بهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55بالأمر

النزاهةلهيأةالقانونيالأساسدخلالعامبالاستفتاءعليهالشعبموافقةبعد2005لعامالنافذالدستوربصدور
للمرحلةالعراقيةالدولةإدارةقانونإلغاءعلىالنافذالدستورفيهنصالذيالوقتففي,جديدةمرحلة

لرقابةوإخضاعهابقانونعملهاتنظيموإمكانيةللنزاهةمستقلةهيأةإنشاءعلىالدستورنصإذ,(28)الانتقالية
55الأمرفيالقصورجوانبلتداركالنزاهةهيأةعملينظمجديدقانونالآنلحديصدرولم,النوابمجلس

علىالعراقمصادقةتضمنالذي2007لسنة35رقمالقانونأما.(29)بهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة
بهذهالهيئةتلتزمإذالنزاهةلهيأةالقانونيللأساسامتداداًفيعد,2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقية

فيالعامةالمبادئإلىاستناداًوذلك,الدولةسلطاتلجميعالملزمالداخليالقانونبمثابةتعدكونهاالاتفاقية
.(30)القانون الدولي , حيث تستجيب هيأة النزاهة لنصوص هذه الاتفاقية

الفرع الثاني /الطبيعة القانونية لهيأة النزاهة
منكبيراًقدراًيتطلبعملهاأنعلى2004لسنة55الأمرنصفقدالنزاهةهيأةلأهميةنظراً

إلىأشارحيثالمذكوربالأمرالملحقالنظاميالقانونالمبدأهذاأكدوقد,(31)اختصاصهاممارسةفيالاستقلالية
التحقيقخلالمنبذلكالهيأةوتقوم,القانونهذاوتطبيقتنفيذيتولىمستقلكجهازبالنزاهةالمعنيةالهيأةإنشاء

الهيأةإنالأصلفيالاستقلاليةومعنى.(32)بشأنهاالجنائيةالإجراءاتلاتخاذالمحكمةإلىوإحالتهاالقضايافي
لمقتضياتالاستقلالذلكالقانونمنحهاوقد,(33)الدولةفيسلطةأوجهازبأيمرتبطةأوخاضعةغيرتكون

جهةلأيةالخضوعدونوفعاليةوجديةتامةبحياديةالحكوميالفسادمكافحةفيهدفهالتحقيقعملهاتأديةضمان
البلدانفيلهاالمنظمةوالقوانينالعامةالإدارةهيكلعلىالإطلاعوعند.عملهاتعطيلأوعليهاالتأثيرلمنع

باستقلاليةتتمتعولاالتنفيذيةالسلطةتتبعهيآتعنعبارةهيالأحيانأغلبفيالرقابةهيآتأننجدالعربية
مؤسساتعملفيالمقررةبالإجراءاتالالتزاممدىعلىللرقابةوإنماالفسادلمكافحةأساساًتنشألملأنها؛كافية

مجلسرئاسةإلىتبعيتهجُعلتْإذ,لبنانفيالمركزيالتفتيشجهازذلكعلىالأمثلةومن,(34)الدولة

)( ينظر : أحمد أبو دية وعبد الرحمن أبو عرفة وعائشة أحمد وآخرون : نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد , منظمة الشفافية34
.101ص,2004,للدراساتاللبنانيالمركز,الدولية

)( ينظر : د. م . ي. باجانوف و د. يو. م . غروشيفوي , ترجمة د. صالح مهدي العبيدي : شرح الإجراءات الجنائية السوفيتية ,33
.64ص,1990,الموصل,العاليالتعليممطابع

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(3)والقسم(1)القسم:ينظر)(32
.أعلاهالأمرمن(1)القسم:ينظر)(31

.2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقيةمن(6,36)المواد:ينظر)(30

المستقلةالعلياوالمفوضية,الإنسانلحقوقالعلياالمفوضيةتعد))2005لعامالعراقدستورمن(102)المادةنصت)(29
المادة(( ويلاحظ في هذهللانتخابات , وهيأة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب , وتنظم أعمالها بقانون

أبدلت التشكيل من مفوضية النزاهة العامة إلى هيأة النزاهة .

.2005لعامالعراقدستورمن(143)المادة:ينظر)(28

للنزاهةالوطنيةالهيأةمثلالوطنيةالهيئاتتأسيسأن))الانتقاليةللمرحلةالعراقيةالدولةإدارةقانونمن(49)المادةنصت)(27
العامة , والهيأة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية , والهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث , يعد مصادقاً عليها كما يعد

.((مصادقاً على تأسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون

.المنحل()الحكممجلسعنالصادر2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(1)القسم:ينظر)(26

الحكممجلسيخول))يأتيماعلى)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55الأمرمن(1)القسمنص)(25
بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة , تكون جهازاً مستقلاً مسؤولاً عن تنفيذ وتطبيق

.((قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة ...

هذهمن)أ(الفقرةنصتإذ,المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(51)المادة:ينظر)(24
(( .المحققون تحت إشراف قضاة التحقيقيتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق وكذلكالمادة ))

.المعدل1969لسنة111رقمالعراقيالعقوباتقانونمن(1)المادة:ينظر)(23
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رقمالقانونبموجبالجمهوريةرئيسإلىتبعيتهجعلتإذمصرفيللمحاسباتالمركزيوالجهاز,(35)الوزراء
فيالماليالتفتيشجهازوكذلك,(36)الشعبمجلسإلىتبعيتهأصبحت1975عامفيأنهإلا1964لسنة129

ومنهاالدولةأجهزةجميععلىالماليةبالرقابةيقومإذالتنفيذيةالسلطةأيالماليةلوزيرتابعاًكانوالذيالعراق
تمكنهاعدمبسببوذلكبمهامهاالقيامعلىقادرةغيرأنهاالهيآتهذهتجاربأثبتتوقد,(37)العامةالمؤسسات

تعملشكليةهيآتبقيتوقدالقانونوفقأمامهاالشهادةإلىاستدعائهمأومعهموالتحقيقالمسؤولينمتابعةمن
تمتعهاعدمإلىيعودالنوعهذامنهيآتفشلسببوأن,عامةتقاريرإعدادفيأوجزئيةقضايافي

خضوعهاإلىيشيرنصأيبهالملحقالنظاميالقانونولا2004لسنة55الأمريتضمنولم,(38)بالاستقلالية
لسلطة أو رقابة أية جهة وكذلك لم يحدد نوع الاستقلال الذي تتمتع به الهيأة .

التيالرقابةإلىثمالهيأةرئيستعيينإلىالإشارةمنلابدالنزاهةهيأةطبيعةولبيانتقدمماخلالومن
تخضع لها :-

هذا2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(5)القسمنظملقد:النزاهةهيأةرئيستعيين:أولاً
يعينهفيهاالأولالمسؤولالهيأةرئيسويعد,المدراءمنوستةواحدنائبيساعدهرئيساًللهيأةجعلإذالأمر

الهيأةتقرأنعلى,الأعلىالقضاءمجلسيختارهممرشحينثلاثةبينمن,(39)العراقفيالتنفيذيالمسؤول
بقرارعينالأولالنزاهةهيأةرئيسأنإلىالإشارةوتجدر,الأصواتبأغلبيةالتعيينهذا,(40)الوطنيةالتشريعية

الفترةليتولى)المنحل(الحكممجلسمنبترشيح)المنحلة(المؤقتةالائتلافلسلطةالإداريالمديرعنصادر
كجهازللهيأة,الاستقلاليةبمبدأتخلأنهاالنزاهةهيأةرئيستعيينآليةعلىويلاحظ.للهيأةالأولىالرئاسية

التحريصلاحيةلهاكجهةالنزاهةهيأةأنوبما,النظاميالقانونمن(3)القسمعليهنصوالذيمستقل
,الأعلىالقضاءلمجلسالتابعةالتحقيقجهاتعمليماثلعملهافإنالحكوميالفسادقضايافيوالتحقيق
فيهالعاملينالقضاةلأحدالأعلىالقضاءمجلسمنبترشيحالهيأةرئيستعيينآليةتكونأنباعتقاديوالأفضل

فيالنظاميالقانونيشترطلمكذلك.الأصواتبأغلبيةالتعيينهذاالتشريعيةالسلطةتقرأنعلىالهيأةلرئاسة
(41)والأمانةالنزاهةبسمعةوالتحليالأخلاقيالسلوكمعاييربأسمىمتسماًيكونأنسوى,الهيأةلرئاسةالمرشح

العامةللقواعدطبقاًأنهإلامعيناختصاصذاأوالعلياالشهاداتحملةمنيكونأنالهيأةرئيسفييشترطولم,
يكونوأن,(42)القانونعليهنصلماوفقاًالعامةالوظائفتوليشروطفيهتتوفرأنينبغيالهيأةعملخلالومن

خمسلمدةالرئاسةالنزاهةهيأةرئيسويتولى,الهيأةبعملالمتعلقةالميادينفيالمختصينمنالهيأةرئيس
متتاليتينغيرأومتتاليتينكانتاسواءفترتينمنلأكثرالهيأةبرئاسةالاحتفاظالرئيسلشخصيجوزولاسنوات

ويتولىلهالأولالمساعديعدواحدنائبالهيأةولرئيس,(43)أخرىبوظائفالهيأةرئيسيقومذلكعنفضلاً,
والسلطاتالصلاحياتجميعبممارسةيقوموهو,وتوجيهاتهوإدارتهالهيأةرئيسإشرافتحتوظيفتهمهام

:يأتيبمايقومحيثالنزاهةهيأةرئيسصلاحياتعلىالنظاميالقانونمن(5)القسممن(2)الفقرة"نصت)(43
إجازة وإدارة وضبط جميع عمليات المفوضية وضمان تأدية المفوضية لواجباتها ضمن القانون ..1
اقتراح ميزانية المفوضية والموافقة على مصروفاتها ..2
المفوضيةرئيسويحددذلكخلافعلىالقانونينصلمماالسلوكلقواعدوفقاًالمفوضيةموظفيوتأديبوطردتوظيف.3

تدريب الموظفين ومؤهلاتهم .
وفيالنظاميالقانونهذافيالواردةللتوجيهاتوفقاًالماليةالمصالحعنبالكشفالمتعلقةالتنظيميةاللوائحإصدار.4

.لهاالانصياعوضمانالنظاميالقانونهذامن(3)الفقرة(4)القسمفيالمبينةوالإجراءاتالقواعد
علىوالمساعدةالنظاميالقانونهذامن(7)فقرة(4)القسمفيذكرهوردلماوفقاًالسلوكقواعدعلىالتعديلاتإصدار.5

ضمان الانصياع لتلك القواعد" .

,1986,طرابلس,والإعلانوالتوزيعللنشرالعامةالمنشأة,1ط,العامةالوظيفةأحكامشرح:المهدويحمودحسن:ينظر)(42
.37ص

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(5)القسمينظر)(41
)( تعني عبارة )) الهيأة التشريعية الوطنية (( قبل فترة الانتقال مجلس الحكم وبعد فترة الانتقال )) مجلس النواب (( .40
.2005لعامالعراقدستورمن(78)المادة:ينظر،الوزراء(مجلس)رئيسالعراقفيالتنفيذيبالمسؤوليقصد)(39
.102ص,سابقمصدر:وآخرونأحمدوعائشةعرفةأبوالرحمنوعبدديةأبوأحمد:ينظر)(38

ألغيالذي1928لسنة43رقمالماليةالأمورتفتيشقانونبموجب1928عامالعراقفيمرةلأولالماليالتفتيشجهازأنشأ)(37
الأوامرمنهاتتلقىالماليةبوزارةترتبطتفتيشيةهيأةالقانونهذاأنشأوقد1959لسنة43رقمالماليالتفتيشبقانون

والتعليمات وترفع إليها التقارير , ينظر : حبيب الهرمزي : الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي , مطبعة
.247-246ص,1977,بغداد,الأوقاف

337-334ص,1997,مصر,الفنيةالإشعاعمطبعة,2ط,الإسلامفيالماليةالرقابة:الكفراويمحمودعوضد.:ينظر)(36
.

؛212ص,2007لبنان,بيروت–,الحقوقيةالحلبيمنشورات,1ط,التأديبيةالمجالسدعاوى:شلالنعيمنزيه:ينظر)(35
حيث1964عامفيالمادةهذهعدلتوقد1959لسنة115رقمالاشتراكيالمرسوممن(1)المادة:الشأنهذافيوينظر

جعلت جهاز التفتيش المركزي ملحقاً برئاسة مجلس الوزراء .
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يحددولم,(44)مهامهممارسةعنالهيأةرئيسعجزحالةفيالهيأةبرئاسةالمرتبطةوالمهاموالمسؤوليات
يحددلمكما,الهيأةلرئيستعيينهأمروتركالهيأةرئيسنائبفيصفةأوشرطأيللهيأةالنظاميالقانون
دائرة,التحقيقات)دائرةبـالمتمثلةالستالدوائريشغلونالذينالمدراءفيصفاتأوشروطأيةالنظاميالقانون
,الحكوميةغيرالمنظماتمعالعلاقاتدائرة,العامةوالعلاقاتالتعليمدائرة,الوقايةدائرة,القانونيةالشؤون
القانونأخضعوقد,الاختيارفيالكاملةالحريةولهالهيأةلرئيستعيينهمأمرتركوإنماالإدارية(الدائرة

بأغلبيةالهيأةرئيسإقالةصلاحيةالسلطةلهذهأعطىحيثالتشريعيةالسلطةلرقابةالنزاهةهيأةرئيسالنظامي
أومهامهتأديةفيتقصيرهبسببأوالرسميةبصفتهذلككانسواءخطيرنحوعلىالتصرفإساءةبسببالثلثين
السلطةإلىيعودمنصبهمنالهيأةرئيسإقالةجعلإنهالنصهذاعلىويلاحظ,(45)منصبهاستخدامإساءةبسبب

انضباطقانونفييوجدولاالمنصبمنالإقالةمصطلحأوردأنهأخرىجهةومنجهةمنهذاالتشريعية
عقوبةالقانونهذاحددهاالتيالعقوباتبينمنالمعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفي
)الإقالة(المصطلحهذاأنإلاالإقالة,منبدلاًالمنصبمنالعزلمصطلحيردأنالأفضلمنوكان,(46)الإقالة

حالةفيالقضاءعلىالنزاهةهيأةرئيسإحالةعلىالنظاميالقانونينصلموكذلك,(47)المدنيالقانونفيورد
النزاهةهيأةلعملالمنظمالقانونفيقصورأوجههناكأنيتضحتقدمماخلال.منذكرهاتمالتيللأسبابإقالته
الجديدالمشروعفيذلكتداركإلىمشرعناأدعولذلكالعامونوالمدراءونائبهالهيأةرئيسبتعيينيتعلقفيما

لقانون الهيأة.
يشيرنصأيبهالملحقالنظاميالقانونولا2004لسنة55الأمريتضمنلم:النزاهةهيأةعلىالرقابةثانيا:

أنإلا؛مستقلجهازالهيأةبأنالنظاميالقانوننصإذ,معينةجهةأيرقابةأولسلطةالنزاهةهيأةخضوعإلى
هناإليهالإشارةتجدرومما.منه(102)المادةفيالنوابمجلسلرقابةأخضعها2005لعامالعراقيالدستور

المدعييتولىحيث,(48)الشعب()مجلسالتشريعيةالسلطةلرقابةمصرفيالاشتراكيالعامالمدعيخضوعهو
هذافيعليهاالمنصوصالسياسيةللمسؤوليةبالنسبةالقيممحكمةأماموالإدعاءالتحقيقسلطةالاشتراكيالعام

القضائيالضبطمأموريأحدأوالموظفينأحدمنالإبلاغعلىبناءًأوعلمهإلىيصلماعلىبناءً,(49)القانون
1971لسنة34رقمالقانونحددهاالتيالأحوالفيالحراسةفرضقضايافيوالإدعاءالتحقيقيتولىوكذلك

فيالتحقيقلسلطاتالمقررةالاختصاصاتكافةذلكسبيلفيلهويكون,(50)1980لسنة95رقموالقانون
لرقابةخضوعهماحيثمنالاشتراكيالعامالمدعينظامالنزاهةهيأةتماثلحيث,(51)الجنائيةالإجراءاتقانون

اختصاصفيالداخلةالجرائمفيالتحقيقفيتشابهاًهناكإنإذالجرائمبعضفيوالتحقيقالتشريعيةالسلطة
العامةالأموالواختلاس,الوظيفةأوالمنصبواستغلال,والرشوةالمشروعغيرالكسبكجريمةالجهتين

منالقيمحمايةقانوننظمحيث,المحكمةأمامالمتبعةالإجراءاتحيثمنيختلفانأنهماإلا,للدولةالمملوكة

257ص,2004,الإسكندرية,المعارفمنشأة,والقضاءالفقهضوءفيالقضائيةالحراسة:الشواربيالحميدعبدد.:ينظر)(51
.

اختصاصفيوالداخلةالحراسةفرضفيهايجوزالتيالحالات1981لسنة95رقموالقانون1971لسنة34رقملقانونطبقاً)(50
المدعي العام الاشتراكي وهي :

بالمصالحأوالداخلأوالخارجمنالبلادبأمنالإضرارشأنهامنأفعالاًأتىالشخصأنعلىجديةدلائلقامتإذا-
وتعريضالبلادفيالسياسيةالحياةإفسادأووالعمالللفلاحينالاشتراكيةبالمكاسبأوالاشتراكيللمجتمعالاقتصادية

الوحدة الوطنية للخطر .
إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله بسبب من الأسباب التالية :-

استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو النفوذ ..1
أوالحكومةمعإداريعقدأيأوالعامةالأشغالأوالتوريدأوالمقاولاتعقودتنفيذفيالرشوةأووالتواطؤالغشاستخدام.2

الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الوظيفية التابعة لها .
الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتيادية ..3

ولمزيد من التفاصيل ينظر : مصطفى رضوان : الإدعاء العام والرقابة الإدارية فقهاً وقضاءً , منشأة المعارف , الإسكندرية ,
.19-18ص

.1980لسنة95رقمالعيبمنالقيمحمايةقانونمن(3)المادة:ينظر)(49
.1971لعامالمصريالدستورمن(179)المادة:تنظر)(48

فسخالمتعاقدينحقفيالإقالة))نصتحيثالمعدل1951لسنة40رقمالعراقيالمدنيالقانونمن(183)المادة:ينظر)(47
(( .وفي حق الغير عقد جديد

.المعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونمن(8)المادة:ينظر)(46
.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(5)القسم:ينظر)(45
.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(5)القسممن(4)والفقرة(3)الفقرة:ينظر)(44
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ناحيةمنليسالاستثنائيالقضاءمننوعاًتمثلأنهايؤكدبما,(52)القيممحكمةأمامتتبعالتيالإجراءاتالعيب
الجرائمشرعيةمبدأغيابوكذلك,أيضاًالقيممحكمةتشكيلطبيعةحيثمنوإنمافحسبالإجراءات
لاوهؤلاءالعامةبالشخصياتيعرفونمنعضويتهافييشتركالمحكمةتشكيلحيثفمن,(53)والعقوبات

الجرائمشرعيةمبدأغيابعنأما,فيهمالقضائيةالخبرةتوافرعدممنفضلاًوحيادهمالقضاةباستقلاليتمتعون
علىتدابيرتطبيقتستتبعالتيالسياسيةبالمسؤوليةيسمىماالاشتراكيالعامالمدعينظامتبنيفمردهوالعقوبات

القضاءازدواجيةالنوعهذاففيالعقوباتقانونفيتجريمهاسبقالتيالأفعالعنأما,سلفاًمحددةغيرأفعال
مباشرةدونالجريمةفيللتحقيقالعامةالنيابةمباشرةتحوللالأنهوذلك,الواحدالفعلعنالعقوبةوازدواجية

(54)الدعوىنظرفيالمحكمةهذهواستمرارالقيممحكمةأمامنفسهاالجريمةفيالتحقيقالاشتراكيالعامالمدعي

قضاءمنيتبعهوماالاشتراكيالعامالمدعينظامإلغاءالجمهوريةلرئيسالانتخابيالبرنامجتضمنوقدهذا,
القاضيإشرافتحتالحصرسبيلعلىمحددةجرائمفيالتحقيقتتولىفإنهاالنزاهةلهيأةبالنسبةأما.(55)القيم

المحكمةلمحققالمخولةوالصلاحياتالإجراءاتيمارسونوالذينلهاالتابعينالمحققينوبواسطةالمختص
إجراءاتيمارسونلاأنهمأي,(56)1971لسنة23رقمالجزائيةالمحاكماتأصولقانونفيعليهاالمنصوص

فيالتحقيقيمارسعندماتحقيققاضيأيفإنوكذلك,الاشتراكيالعامالمدعينظامفيالحالهوكماخاصة
فإذا,التحقيقسيرعلىويطلعهاالهيأةفيالقانونيةالشؤونمديربإبلاغيقومالهيأةاختصاصفيداخلةقضية

معهاويتعاونالهيأةإلىبأكملهالقضيةملفالتحقيققاضييحيلالتحقيقمسؤوليةتتحملأنالهيأةاختارت
العامالمدعيممارسةأننجدبينما,(57)يجريهكانالذيبالتحقيقالقيامعنويتوقفالقضيةعنويعلمها

القضيةفيالتحقيقالعامةالنيابةممارسةدونيحوللااختصاصهفيالداخلةالقضيةفيللتحقيقالاشتراكي
لأنهاالنزاهةلهيأةبالنسبةتحققهيمكنلاالأمروهذا,إليهااشرناالتيالقضاءازدواجيةإلىيؤديمماذاتها

أخذتذلكعن.فضلاًالموضوعمحكمةعلىالقضيةالمختصالقاضييحيلالقضيةفيالتحقيقتكملعندما
لرقابةخاضعةوتكون,معينةجرائمفيبالتحقيقمتخصصةهيآتبإنشاءالمقارنةالعربيةالتشريعاتبعض

,(58)لهاتابعةوتكونالعامةالنيابةجانبإلىمتخصصةنياباتتوجدالمصريالتشريعففي,لهتابعةأوالقضاء
أمننيابة)هيالنزاهةهيأةاختصاصفيالداخلةللجرائممماثلةمعينةجرائمفيالمتخصصةالنياباتهذهومن

فيبالتحقيقالنياباتهذهتختصحيث(والتجاريةالماليةالشؤونونيابة,العلياالعامةالأموالنيابة,الدولة
إضافةالمشروعغيروالكسبوالغدر,عليهاوالعدوان,العامةالأموالواختلاس,الرشوةكجريمةمعينةجرائم

لرقابةخاضعةوتكونكافةالجمهوريةأنحاءفياختصاصاتهاتمارسوهي,(59)أخرىجرائمفيالتحقيقإلى
الماليةالجرائمملاحقةصلاحيةالماليةالعامةللنيابةأعطىفقداللبنانيالتشريعأما.(60)بهومرتبطةالقضاء

الجرائمبملاحقةالمختصةالجهةأنهاحيث,(61)الماليةالجرائممنبنوعمحدداختصاصهاأنأي,فيهاوالتحقيق
تجريهاالتيالتحقيقاتأووالإخباراتالشكاوىعلىبناءًفيهاالعامةالدعوىتحركوأنهافيهاوالتحقيقالمالية
وبهذا,(62)بوظيفتهقيامهأثناءبهاعلمالذيالموظفمنأوالرسميةالسلطةمنلهاتقدمالتيالتقاريرأوبنفسها

عملهايعيقماولكنوالرشاوىوالاختلاساتالماليةالانحرافاتمنالإدارةبحمايةتقومالماليةالعامةالنيابةفإن

.52ص,2008,لبنان–بيروت,الحقوقيةالحلبيمنشورات,1ط,الأموالوتبييضالرشوة:بيضونقاسمفاديا:ينظر)(62

2001لسنة359رقمبالقانونالمعدل2001لسنة328رقماللبنانيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(19)المادةحددت)(61
الجرائم الداخلة في اختصاصها وهي :

الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام القانون الضريبي والرسوم في مختلف المؤسسات العامة والبلديات.-
الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة .-
جرائم اختلاس الأموال العمومية .-
جرائم الإفلاس والجرائم الناشئة عن مخالفة قانون الشركات المساهمة والمتعددة الجنسية .-

.115ص,سابقمصدر:مرادالفتاحعبد:ينظر)(60

)( لمزيد من التفاصيل ينظر : فرج علواني هليل : النيابة العامة والتعليمات الصادرة إليها وقانون السلطة القضائية , دار59
.428-417ص,الإسكندرية,الجامعيةالمطبوعات

.113ص,1989الإسكندرية,,ناشربلا,2ط,العمليالجنائيوالتحقيقالنياباتأعمالأصول:مرادالفتاحعبد:ينظر)(58

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(4)القسممن(2)الفقرة:تنظر)(57

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(4)القسممن(4)الفقرة:تنظر)(56

.23ص,سابقمصدر:الصادقعليود.فرحاتنورد.:ينظر)(55

.402ص,سابقمصدر:الشواربيالحميدعبدد.:ينظر)(54

)( ينظر : د. نور فرحات و د. علي الصادق : مشروع تعزيز حكم القانون والنزاهة في العالم العربي , المركز العربي لتطوير53
.23ص,2004,القاهرة,والنزاهةالقانونحكم

.1980لسنة95رقمالمصريالعيبمنالقيمحمايةقانونمن(38-35)المواد:ينظر)(52
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ً تحتمهامهابمباشرةالماليةالعامةالنيابةوتقوم,(63)الموظفبملاحقةالإدارةمنالإذنلطلبحاجتهاهوأحيانا
تمتدالجزائيةالمحاكماتأصولقانونفيالمحددةللقواعدووفقاً,(64)التمييزيالعامالنائبوإشرافرقابة

جرائمفيمتخصصةتحقيقيةكجهةالماليةالعامةالنيابةفإنوبهذا,(65)اللبنانيةالأراضيجميعلتشملصلاحياتها
فيالمتخصصةالتحقيقيةالهيئاتأنيتضحتقدمماخلالمن.عليهاوإشرافهالقضاءلرقابةخاضعةتكونمعينة
2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونأنوأرى,لهوتابعةالقضاءلرقابةخاضعةتكونمعينةجرائم

أنإلا,الدولةفيسلطةأوجهةأيلرقابةيخضعهولممستقلجهازالنزاهةهيأةأنمنإليهذهبفيماموفقاًكان
,القضاءلرقابةإخضاعهاالأفضلوكانالنوابمجلسلرقابةالنزاهةهيأةأخضع2005لعامالعراقيالدستور

اختصاصاتهإلىإضافةالتنفيذيةالسلطةأداءعلىالرقابةيمارستشريعيةجهةالنوابمجلسلأنوذلك
بالإجراءاتيتعلقفيماوخاصة,القضائيةالسلطةلرقابةتخضععامكمبدأالنزاهةهيأةوأنهذا.(66)الأخرى
تخضعأخرىناحيةومنناحيةمنهذااختصاصهافيالداخلةالجرائمفيوالتحقيقكالتحريقبلهامنالمتخذة
التيالدولةدوائرمنالنزاهةهيأةلأنوذلك؛(67)والمحاسبيةالماليةالناحيتينمنالماليةالرقابةديوانلرقابة

للتدقيقالأعلىالجهازكونهالماليةالرقابةديوانلرقابةتخضعفهي,لموازنتهاطبقاًالعامةبالأموالتتصرف
ذومستقلجهازالنزاهةهيأةأنالقوليمكن.(68)2004لسنة55الأمرعليهنصلماطبقاًوالمحاسبيالمالي
بصورة2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونعليهاينصلمالقضائيةالصفةأنإلاقضائيةصفة

وكذلك,الفسادقضايافيالتحقيقصلاحيةالنزاهةهيأةمنحخلالمن,ضمنيةبصورةفيهوردتوإنماصريحة
الأصلمناستثناءًالحصرسبيلعلىمحددةبجرائمالتحقيقفيمتخصصاًمستقلاًإدارياًجهازاًالنزاهةهيأةتعد

ضرورةأرىلذلك؛الجهاتهذهمعمشتركاًاختصاصهاعدّويمكن,القضائيةبالسلطةالتحقيقناطالذيالعام
.لرقابتهوإخضاعهاالقانونأحكامبتطبيقالمعنيةالجهةبوصفهالأعلىالقضاءبمجلسمرتبطةالهيأةهذهجعل
امرمن4ا/القسمفيماوردوفقعلىالاداريبالفسادالمتعلقةالقضايافيطرفاالنزاهةهيئةتعدذلكجانبالى

تقوللهاقرارفيالاتحاديةالتمييزمحكمةاكدتهماوهذا2004لسنة55رقم(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطة
تحقيققاضيقراريعلىالنزاهةهيئةمنالمقدمالطعنبردقضتبابلجناياتمحكمةانوجدحيث))فيه

منقدمانهاساسعلى(ص)و(س)المتهمعنبالافراجالقاضي2006\8\7و6فيالمؤرخينالنزاهة
قد1/4القسم2004لسنة55رقمالائتلافسلطةقرارانتلاحظاندونبالقرارالطعنحقلهاليسجهة

(69)اعتبر ان مفوشية النزاهة طرفا في القضايا المتعلقة بالفساد الاداري ((

ومع,قضائيةصفةذومستقلإداريجهازالنزاهةهيأةأنسبقفيماذكرناالنزاهةهيأةأهدافالثانيالمطلب
والتثقيف,الحكوميالفسادبمكافحةتتمثلوالتيلهاالمرسومةالأهدافتحقيقهوتأسيسهامنالغرضفإنذلك

والتوعية وسوف أتناول هذه الأهداف في الفرعين الآتيين :
ماوهذاالمذكورةالهيأةإنشاءأهدافأهممنالحكوميالفسادمكافحةإنالحكوميالفسادمكافحةالأولالفرع
هيأةإنشاءعلىالنصخلالمن)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55رقمالأمرأكده

بعملهاالهيأةوتقوم,العامةالخدمةومعاييرالفسادمكافحةقوانينوتطبيقتنفيذعنومسؤولاًمستقلاًجهازاًتكون
الغرضبيانالأمرتضمنوكذلك,(70)الفسادمكافحةقوانينوتطبيقلتنفيذالعراقفيالرئيسالجهازبصفتها
جميععلىالفسادومكافحةبشفافيةالحكمشؤونإدارةتسهيلوهوألاالنظامهذاتصميممنالمنشود

.ذاتهالأمرمن(2)القسممن)ب(والفقرة2004لسنة55الأمرمن(1)القسم:ينظر)(70

المختار,اللهعبدعبيدسلمانمؤلففياليهمشار2006/الجزائيةالهيئة/5845رقمالاتحاديةالتمييزمحكمةقرار(ينظر1)69
النزاهةهيئةتكونوبذلك121ص,2009,القاهرة,العاتكشركة,1ج,الجنائيالقسم,الاتحاديةالتمييزمحكمةقضاءمن

طرفا في دعاوي الفساد الحكومي يحق لها الطعن الى جانب الجهات التي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة
منه249

.2004لسنة55الأمرمن)ب(الفقرة(2)القسم:ينظر)(68
.المعدل1990لسنة6رقمالماليةالرقابةديوانقانونمنأولاً(/البند4)المادة:ينظر)(67
.2005لسنةالعراقيالدستورمن(61)المادة:ينظر)(66
المعدل.2001لسنة328رقماللبنانيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(2/فقرة21)المادة:ينظر)(65

)( هو رئيس النيابات العامة كافة وتشمل سلطته جميع قضاتها , حيث أن جميع قضاة هذه النيابات تدين له بالتبعية وكذلك ناط به64
المشرع حق توجيه التعليمات إلى جميع القضاة في النيابات العامة , والبت في أي خلاف يتعلق بملاحقة جزائية تستوجب

ترخيص أو موافقة مسبقة من مرجع مختص غير قضائي يقع بين هذا المرجع والنيابة العامة المالية . ينظر : الياس أبوعيد :
.372-371ص,2004,طبعمكانبلا,ناشربلا,والجزائيةالمدنيةالمحاكماتأصولفيالاختصاصنظرية

فادياعننقلاً,168ص,2001,بيروت,1ط,الجديدالجزائيةالمحاكماتأصولقانون:عفيفالدينشمسد.:ينظر)(63
.53ص,السابقالمصدر,بيضونقاسم
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النزيهالحكمالقانونهذايشجعإذ2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونذلكأكدوقد,(71)المستويات
منيستنتج.(72)العامةالخدمةومعاييرالفسادمكافحةقوانينتطبيقعلىالقدرةلديهامستقلةهيأةبإنشاءوالشفاف

ولغرضصورهبجميعالحكوميالفسادمكافحةهوالنزاهةهيأةإنشاءمنالأساسالهدفأنالنصوصهذه
تحقيق هذا الهدف فقد منحت هيأة النزاهة صلاحيات متعددة هي :-

بشأنها,الجنائيةالإجراءاتلاتخاذالمحكمةإلىالمختصالقاضيقبلمنوإحالتهاالقضايافيالتحقيق:أولاً
التحقيقسلطةالنظاميالقانونمنحهاكما,فسادقضيةأيةفيالتحقيقفيالهيأةتختصذلكعنفضلاً

.(73)1968تموز17تاريخحتىالماضيفيوقعتالتيالفسادقضايافي
ً الدولةموظفيانضباطقانونفيالواردةالسلوكبقواعدمخلةبمخالفاتتتعلقالتيالمعلوماتإحالة:ثانيا

أنلهاويحقالدائرةتلكفيالعامالمفتشوإلى,المخالففيهايعملالتيالدائرةرئيسإلىالعاموالقطاع
هذهمثلإرفاقعنتمتنعأنلهايحقكما,انضباطيةإجراءاتباتخاذتوصيةالمعلوماتبتلكترفق

.(74)التوصية
ً والنزاهةالاستقامةثقافةوتنميةالفسادعلىللقضاءمصممةالضرورةعندإضافيةتشريعاتاقتراح:ثالثا

الهيأةفيالقانونيةالشؤوندائرةقدمتوقد,(75)العراقيةالحكومةمؤسساتفيللعاملينوالشفافية
(136)المادةمن)ب(الفقرةكنصالجزائيةالمحاكماتأصولقانوننصوصبعضتعديلمقترحات

لوائحالهيأةأصدرتذلكعنفضلاً,النزاهةلهيأةجديدقانونتشريعاقتراحوكذلك,(76)القانونمن
2رقمواللائحة,الماليةالمصالحعنبالكشفوالخاصة2005لسنة1رقماللائحةمنهاملزمة,تنظيمية

.المختلطالقطاعومنتسبيالعاموالقطاعالدولةلموظفيالسلوكقواعدبتعليماتالخاصة2006لسنة
ضبطأومعدلاتهامنالتقليلأوانتشارهامنالحدأوالجريمةمكافحةإنوالتوعيةالتثقيفالثانيالفرع

العالمدولكلوفيالعربيوطننافيوالشرطةالأمنرجالبهايهتمالتيوالحيويةالمهمةالأهدافمنمرتكبيها
والحدالجريمةانتشارمنعفيالشرطةلجهازالأخرىبمؤسساتهالمجتمعمساعدةغيرمنذلكيتحققلاولكن,

,معقدةاجتماعيةظاهرةبوصفهاالجريمةإلىتنظرالأبعادمتعددةشموليةمناهجإتباعخلالمنوذلكمنها
والعواملالأسبابومعرفةجذورهامنتتبعهاأنلابدمنهاالحدولغرض.حدوثهافيالأسبابمنالعديدتتداخل

وقوعمنعفيأهميةمنلهلما,(77)والشرعيوالقانونيالأمنيالوعينشرعلىالعمل,ارتكابهاإلىأدتالتي
,الحكوميالفسادبمكافحةالمتمثلالنزاهةهيأةإنشاءمنالأساسالهدفجانبإلىأنهبالذكروالجدير،الجريمة

والأساليبالتدابيرأنإذ,الوقائيالهدفوهو,الفسادمكافحةعنأهميتهتقللاآخرهدفللهيأةفأن
،والمجتمعالإنسانتعترضكثيرةوظواهرمعضلاتمواجهةفيوجدواهافعاليتهاأثبتتالوقائيةوالإجراءات

الميدانيةالمواجهةفشلتعندماوذلكمؤخراًإلاإليهايلتفتولمالاهتماممنحقهايعطهالمالمجتمعأنإلا
ذلكعنفضلاً.(78)معدلاتهامنالتخفيفأومنهاالحدأوالجريمةعلىالسيطرةفيلوحدهاالمباشرةوالمكافحة

بغيةالشعبوتثقيفلتوعيةمبادراتتنفيذفيويتمثلالنزاهةلهيأةالوقائيةالأهدافمنوالتوعيةالتثقيفيعد
ثقافةوتنمية,للمحاسبةوتخضعبالمسؤوليةوتشعرومهنيةوكفوءةوشفافةنزيهةقيادةبإيجادالمطالبةتقوية

.6-5ص,2001,بيروت,والنشرللطباعةالطليعةدار,1ط,الجريمةمنالوقاية:طالبإحسند.:ينظر)(78
.21ص,2006,الإسكندرية,الجامعيالفكردار,1ط,الجريمةمكافحةسبل:العيسويالرحمنعبدد.:ينظر)(77

عدافيما))المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(136)المادةمن)ب(الفقرةنصت)(76
المتهمإحالةتجوزلابموجبهالصادرةوالبياناتالمعدل1971لسنة48رقمالمرورقانونبموجبعليهاالمعاقبالمخالفات

على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بإذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص
37/1رقمالقسمبموجبألغيقدأعلاهالنصفيإليهالمشارالمرورقانونأنإلىالإشارةوتجدر,((الأخرىالقوانينعليه

.2004لسنة86رقمالمرورإدارةقانونمن

:وهيبهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرمنمتعددةمواضعفيإضافيةتشريعاتاقتراحصلاحيةوردتلقد)(75
.2004لسنة55الأمرمن(1)القسم-
.أعلاهبالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(1)القسم-
.أعلاهبالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(3)القسم-
.أعلاهبالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(4)القسممن(8)الفقرة-
.أعلاهبالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(5)القسممن(6)الفقرة-

.النظاميالقانونمن(4)القسممن(2)الفقرة:ينظر)(74

.النظاميالقانونمن(4)القسممن(1)والفقرة(3)القسم:ينظر)(73

.النظاميالقانونمن(3)والقسم(1)القسم:ينظر)(72

.2004لسنة55الأمرمن(2)القسم:ينظر)(71
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,(79)للمحاسبةوالخضوعالعامةالخدمةوأخلاقياتالشخصيةالنزاهةتقدرالخاصوالقطاعالحكومةفيمعينة
أجلمنعامةبرامجوللشعبالحكومةلموظفيالهيأةوتوفروالتوعيةللتثقيفعامةبرامجإعدادخلالمن

منانطلاقاً,أيضاًمنهالوقايةصعيدعلىبلفحسبالحكوميالفسادمكافحةمجالفيليسالأساسهدفهاتحقيق
والتعاملللاستجوابالخضوعالعاملينعلىتفرضأنعليهاوينبغي,((العلاجمنخيرالوقايةأن))مقولة

الخبراءمعبهاالمناطالواجبهذاإنجازسبيلفيالهيأةوتعمل,العامةالخدمةتأديةفيالمتحيزغيرالمنصف
النظاميالقانونألقىوقد.(80)العامةالنزاهةمفهوملتعزيزوطنيةدراسيةمناهجإعدادبغيةبالتعليمالمختصين

العلاقاتودائرة,العامةوالعلاقاتالتعليمدائرةعاتقعلىالكبيرةالمهمةبهذه2004لسنة55بالأمرالملحق
منالعامةوالعلاقاتالتعليمدائرةتتولىحيث,(81)الهيأةتشكيلاتمنوكلتيهماالحكوميةغيرالمنظماتمع

النزاهةهيأةعمللنشرتثقيفكراساتوتهيئةوتثقيفيةعلميةمنشوراتإعدادالتعليم()قسمبهاخاصقسمخلال
.(82)وإلقاء المحاضرات العلمية والتثقيفية

المبحث الثاني
علاقة هيأة النزاهة بالأجهزة الأخرى

كونها,العراقيةالدولةفيالحكوميةالأجهزةمنبغيرهاالنزاهةهيأةعلاقةيحكمالذيالأساسالمبدأإن
كجهازالنزاهةفهيأة.بهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرأكدهماوهذامستقلاًحكومياًجهازاً
جهتينأيبينالعلاقةتحكمالتيالعامةالقواعدإلىالأخرىالأجهزةمنغيرهامععلاقتهافيتخضعمستقل

يمكنلاالهدفهذافأنالحكوميالفسادمكافحةهوالأساسالنزاهةهيأةهدفكانولما.أكثرأوحكوميتين
فيالعلاقةهذهوسأبحث,والرقابيةمنهاالقضائيةالأخرىالأجهزةمعوتنسيقعلاقاتللهيأةتكنلممابلوغه

مطلبين كالآتي :
المطلب الأول علاقة هيأة النزاهة بالأجهزة القضائية

مُنحِتْقدالنزاهةهيأةلكونالأهميةمنكبيرقدرعلىعلاقةالقضائيةبالأجهزةالنزاهةهيأةعلاقةإن
.اختصاصهافيوالداخلةالحكوميبالفسادالمتعلقةالقضايافي,(83)الجزائيةبالإجراءاتالاستعانةصلاحية

وسأحدد علاقة هيأة النزاهة بقاضي التحقيق وعلاقتها بالإدعاء العام في فرعين كالآتي:

الفرع الأول هيأة النزاهة وقاضي التحقيق
التيالتحقيقسلطةاختيارحسنهوالاتهاملموقفتعرضماإذاوحرياتهالإنسانلحقوقضمانخيرإن

يتمتعلمانظراًالقضاءإلىالتحقيقسلطةإسنادإلىالتشريعاتاتجهتذلكأجلومنإجراءاتهمباشرةإليهايوكل
تتولىالتيالسلطةتحديدفيالعربيةالإجرائيةالجنائيةالتشريعاتاختلفتوقدواستقلالحصانةمنرجالهبه

التحقيققاضييعدحيث.(84)المختلفةالتشريعاتفيواحدةليستالتحقيقسلطةأنأي,الابتدائيالتحقيق

)( ينظر : د. محمود شريف بسيوني ود. عبد العظيم وزير : الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان84
.59ص,لبنان–بيروت,للملايينالعلمدار,1ط,

.2004لسنة55الأمرمن(2)القسممن/ج(4)الفقرة:ينظر)(83

)( ينظر : أيسر محمد ساهي ومؤيد عبد خلف ورفقه حسين هاني : كتاب تعريفي صادر عن هيأة النزاهة , دائرة التعليم والعلاقات82
.1ص,2008,العامة

علىالهيأةرئيسالعامةوالعلاقاتالتعليممديريساعد))بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(5)القسممن(8)الفقرةنصت)(81
القيام بالمهام المفروضة على الهيأة ... ويتولى تثقيف المسؤولين العموميين وموظفي الحكومة والجمهور حول المبادئ

الأخلاقية للخدمة العامة وقواعد السلوك والإجراءات المطبقة على موظفي الدولة ... ويعمل مع وزارة التعليم ومع
المسؤولين العاملين في مؤسسات التعليم الرسمية الأخرى على تطوير منهاجاً وطنياً للمدارس بغية تعزيز السلوك الأخلاقي

في مجال الخدمة العامة , وله أن يقوم بدراسات أو بإعداد التدريب أو الحملات الإعلامية أو المؤتمرات أو الندوات أو ما شابه
(( .ذلك ...
تعزيزأجلمنالمنظماتتلكمعالحكوميةغيرالمنظماتمعالعلاقاتمديريعمل))أعلاهالقسمذاتمن(9)الفقرةونصت

ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص ويقوم بذلك عن طريق تطوير ونشر المواد وإدارة برامج التدريب
((.وممارسة نشاط الاتصال بالجمهور عبر أجهزة الإعلام...

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(4)القسممن(9)والفقرة,(3)والقسم,(1)القسم:ينظر)(80
.2004لسنة55الأمرمن(1)القسم:ينظر)(79
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حالاتفيالتحقيقالعامالإدعاءعضويمارسوقد,(85)العراقفيالتحقيقممارسةفيأصليةجهةوالمحقق
قاضيمنأمرإليهصدرإذاجريمةأيفيبالتحقيقيقومقدالشرطةمركزفيوالمسؤولأيضاً,(86)استثنائية
إلىيؤديمماالإجراءاتبهتؤخرالمحققأوالقاضيعلىالمخبرإحالةإناعتقدإذاأوالمحققأوالتحقيق
القاضيعلىالتحقيقيةالأوراقيعرضأنعلىالمتهمهربأوالتحقيقبسيرالإضرارأوالجريمةمعالمضياع

وقاضيالتحقيقممارسةفيالأصليةالجهةهيالعامة()النيابةتعدمصروفي،(87)منهافراغهحالالمحققأو
أييوجدولاالأصليةالتحقيقسلطةهيالعامةالنيابةفإنالعربيةاليمنجمهوريةأما,(88)تكميليةجهةالتحقيق

فيالدولةحقبينالموازنةتحقيقولغرضالتحقيققاضيبهيقومالذيالدورولأهمية.(89)التحقيقلقاضينظام
قانونحددوقد,التحقيقأدوارفيالمتحصلةالأدلةإلىتستندأنيجبقراراتهفإنالمتهمينحقوقوبينالعقاب
(90)التحقيققاضيتعيينوشروط،التحقيقمحكمةتشكيلالمعدل1979لسنة160رقمالعراقيالقضائيالتنظيم

والإشرافاختصاصهنطاقفييجرىالذيالتحقيقعلىالإشراففيالتحقيققاضياختصاصحددوكذلك,
بقاضيالنزاهةهيأةعلاقةأننجدذلكعنفضلاً.(91)يتبعونهالذينوالمحققينالقضائيالضبطأعضاءعلى

الاعتداءجرائموأنخاصة,العلاقةهذهعلىتترتبملموسةآثاراًهناكأنبل؛فحسبنظريةليستالتحقيق
الاعتداءمحلالعامالمالصفةحيثمنأوالفاعلصفةحيثمنسواءنطاقهاباتساعتتسمالتيالعامالمالعلى
فيهيشهدالذيالوقتفيالجرائمهذهنطاقاتسعفقد,(92)الآنالمجتمعفيالحاصلةبالتغيراتتتأثروأنلابد
منالنزاهةهيأةأصبحتفقدلذا,والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمستوياتعلىكبيرةتغيراتالبلد

والواسطةوالاختلاسالرشوةبجرائمالمتمثلالحكوميالفسادمكافحةمهمةعاتقهاعلىيقعالتيالمؤسسات
بقاضيالنزاهةهيأةعلاقة2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونرسمولقدوالابتزاز,العامالمالوهدر

,محققيهاطريقعن,فسادقضيةأيةفيالتحقيقصلاحيةالنزاهةلهيأةأعطىإذ,منهالرابعالقسمفيالتحقيق
التحقيققاضيوعلىمحققيهاأحدبواسطةالتحقيقيةالأوراقتلكالمختصالتحقيققاضيعلىتعرضأنولها

إشرافتحتيعملالمحققكانولما,(93)لهالتابعالمحكمةمحققمعيتعاملكماالهيأةمحققمعيتعاملأن
عليهوجباختصاصهضمنتدخلالتيالجرائمفيالتحقيقبإجراءيقومعندماوأوامرهالمختصالتحقيققاضي

المحكمةتحقيققاضيإماالمختصالتحقيقبقاضيويراد,(94)التحقيقأمورمنأمركلفيإليهالرجوع
المحكمةهذهاختصاصضمنمنأنإذ,(95)النزاهةهيأةمكتبالمكانياختصاصهاضمنيوجدالتيالمركزية

الجنائيةالمحكمةأنشأتبموجبهالذي)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادرالمعدل2004لسنة13الأمر:ينظر)(95
,بالإرهابالمتصلةالقضايافيتختصحيثللمحكمةالقضائيةالولايةالمذكورالأمرمن(18)القسموحدد,للعراقالمركزية

الجريمة المنظمة , الفساد الحكومي , أعمال الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات أو العمليات الديمقراطية , أعمال العنف
التي تقع بسبب الانتماء العرقي أو القومي أو الأثني أو الديني , الحالات التي يتعذر على المتهم بارتكاب جريمة ما الحصول
على محاكمة منصفة في محكمة محلية , وقد ألغيت هذه المحكمة إلا أنه يعمل بها حالياً في محافظة )بغداد( كمحكمة التحقيق

.1/10/2008فيالنافذةالفسادمزاعماستلامإجراءاتمن(31)الفقرة:ينظر,والرصافةالكرخفيالمركزية

.63ص,1990,بغداد,الجاحظمطبعة,2ط,1ج,العراقيالجنائيالقضاءفيالجنائيةالموسوعة:السماكعلي:ينظر)(94

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(4)القسم:ينظر)(93

)( ينظر : د. محمد سليمان عبد المنعم : القسم الخاص من قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة , بلا ناشر , بلا مكان92
.19ص,2002,طبع

1971لسنة23رقمالعراقيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(41,43,46,49,50,51,53)المواد:ينظر)(91
المعدل .

.أعلاهالقانونمن(35،36)المادتان:ينظر)(90

كافةهيالتحقيقإجراءاتأنأوضحتحيث1994لسنة13رقماليمنيالجزائيةالإجراءاتقانونمن(2)المادة:ينظر)(89
.ذاتهالقانونمن(115)المادة:وتنظر,القضاياتحقيقفيلوظيفتهامباشرتهاأثناءالعامةالنيابةتتخذهاالتيالإجراءات

إذا))أنهعلىالمعدل1950لسنة150رقمالمصريالجنائيةالإجراءاتقانونمن(64)المادةنصتفقدذلكمنواستثناء)(88
رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها

الخاصة جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة
طلبعلىبناءًإلامعينةجريمةفيالتحقيقمباشرةالتحقيقلقاضييجوزلا))(67)المادةنصتوكذلك,((التحقيقهذا

(( .النيابة العامة أو بناءً على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون

.العراقيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(49،50)المادتان:ينظر)(87

.المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمن(3)المادة:ينظر)(86

.المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(51)المادة:ينظر)(85
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وكذلك,(97)محققيهابوساطةفيهاالتحقيقالنزاهةهيأةتتولىالتي,(96)الحكوميالفسادقضايافيالتحقيقهو
فيحصريبشكلللنظرالأعلىالقضاءمجلسرئيسقبلمنينسبالذي(النزاهةتحقيققاضي)بهيقصد

قاضيعلىالنظاميالقانونأوجبكذلك,فيهاالإجراءاتاتخاذالهيأةمحققويتولىالتيالتحقيقيةالأوراق
إبلاغالنزاهةهيأةاختصاصفيتدخلالتيالفسادقضايامنقضيةفيالتحقيقإجراءاتمباشرتهعندالتحقيق

هذامتابعةللهيأةإنإذطلبهاعلىبناء,بأولأولاًالتحقيقسيرعلىواطلاعهالهيأةفيالقانونيةالشؤونمدير
مسؤوليةتتحملأنالهيأةاختارتفإذا,التحقيققاضيمنحولهاالمعلوماتطلبطريقعنالدعاوىمنالنوع

النزاهةهيأةإلىبالكاملالقضيةملفيحيلأنأولاًالتحقيقباشرالذيالتحقيققاضيعلىوجبفقدالتحقيق
قاضياختصاصيتغيرإذ,(98)يجريهكانالذيالتحقيقعنويتوقف,القضيةلهاويوضحمعهاويتعاون
أمرويتركالتحقيقلقاضيالعامالمكانيالاختصاصمنفيخرجهاالمرتكبةالجريمةنوعبحسبالتحقيق
يتضحتقدمماخلالمن.اختصاصهافيالداخلةالفسادقضايافيالنزاهةكهيأة,(99)معينةجهةإلىفيهاالتحقيق

عملهاتمارسالتيالمركزيةالتحقيقمحكمةإشرافتحتالتحقيقيتولونلهاتابعينمحققينالنزاهةلهيأةأن
قاضيإشرافتحتأو,(100)الجزائيةالمحاكماتأصولقانونبموجبالتحقيقمحاكموإجراءاتلشروطوفقاً

الهيأةمحققويتولىالتيالتحقيقيةالأوراقفيللنظرالأعلىالقضاءمجلسرئيسقبلمنينسبالذيالتحقيق
التحقيق فيها , إذ يتميز محققو الهيأة عن محققي المحاكم ومراكز الشرطة ببعض الخصوصيات هي :

منالثانيالقسممنالرابعةالفقرةفيعليهاالمنصوصالجرائمفيمختصونالنزاهةهيأةمحققيإن:أولاً
.سواهادون2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانون

ً ,(101)العراقمنمنطقةأيةفيالمحكمةلمحققالمكفولةالصلاحياتممارسةالنزاهةهيأةلمحققيأن:ثانيا
أصولقانونبموجبللمحققينالممنوحةبالصلاحياتالنزاهةهيأةمحققويتمتعذلكعنفضلاً

.(102)المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائيةالمحاكمات
بابلفيالهيأةمكتبمراجعةولدى،(103)أول(محقق)تسميةأوردللهيأةالنظاميالقانونإنهناالإشارةتجدر

ويتحققوأولىوثانيةوثالثةرابعةدرجةمحققيوجدإذدرجاتالمحققينأنتبينالتسميةهذهعنوالاستفسار
هذا التدرج حسب سنوات الخدمة في الوظيفة العامة .

الفرع الثاني هيأة النزاهة والإدعاء العام
دولةمنيختلفالعامالصالحنطاقأنإلا,العامالصالححمايةالعالمدولأغلبفيالعامالإدعاءيتولى

علىالمجتمعاتاستقرتوقد.(104)لذلكتبعاًمختلفةالجهازلهذاالممنوحةالصلاحياتيجعلمما,أخرىإلى
القراراتصدورحتىومباشرتهاتحريكهاتتولىخاصةهيأةأوسلطةبيدالعامةالدعوىحصروجوبقاعدة

علىالتشريعاتتتفقولم,(105)العامةالدعوىفيالمجتمععنالوكيلةأصبحتالهيأةوهذه,بهاالباتةوالأحكام
العام()الإدعاءوالهندوالعراقإنكلترافيعليهاويطلق,العامة()النيابةتسمىوليبياومصرفرنساففيتسميتها

سلطةبينالجمعلهاجوزفالبعض,واختصاصاتهاالهيئاتهذهسلطاتفيالتشريعاتتلكاختلفتكذلك,
المختصةالأصليةالسلطةهيالعامةالنيابةأنحيث,(106)المصريالتشريعفيالحالهوكماوالتحقيقالاتهام

سلطتهاجانبإلىالعقابفيالدولةوحقالمجتمعمصالحعنبالدفاعالاتهاممباشرةأيضاًوتتولىالتحقيقفي

58ص,طبعسنةبلاالقاهرة,,العربيالفكردار,المصريالتشريعفيالجنائيةالإجراءات:سلامةمحمدمأموند.:ينظر)(106
.

115ص,سابقمصدر,1ج,الجزائيةالمحاكماتأصولقانونفيالجنائيةالإجراءاتأصول:العكيليالأميرعبد:ينظر)(105
.

.5ص,1981,بغداد,المعارفمطبعة,الشرعيةعلىالعامالإدعاءرقابة:اللهعبدمعروفمحمدد.:ينظر)(104
.النظاميالقانونمن(1،4)فقرة(4)القسم:ينظر)(103

أصولقانونمن(/أ65,67,69,/أ64,/أ63,/أ59,/أ57,ب,/أ52,/أ51,/أ50,/أ1,49)المواد:ينظر)(102
المحاكمات الجزائية العراقي .

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(4)القسممن(4)الفقرة:ينظر)(101

.المعدل2004لسنة13الأمرمن(2)القسممن(1)الفقرة:ينظر)(100

,المعارفمطبعة,1ط,1ج,الجزائيةالمحاكماتأصولقانونفيالجنائيةالإجراءاتأصول:العكيليالأميرعبد:ينظر)(99
.304ص,1975,بغداد

.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(4)القسممن(5)الفقرة:ينظر)(98

القانونمن(4)القسممن(4)الفقرةبموجبالصلاحيةهذهمنحتوقدبهايرتبطونمحققينتعيينصلاحيةالنزاهةلهيأةإن)(97
يعدأيضاًوهذاالتعيينلغرضبهمتوفرهاالواجبوالصفاتالشروطيحددلمأنهإلا,2004لسنة55بالأمرالملحقالنظامي

قصوراً في تشريع هذا القانون .

.المركزيةالجنائيةالمحكمةبإنشاءالخاص2004لسنة13الأمرمن(18)القسم:ينظر)(96
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العامالإدعاءإلىالاتهامأسندفيماالتحقيقبمحاكمالتحقيقأناطالتشريعاتمنالآخروالبعض,(107)التحقيقفي
قانونصدورقبلالعامالإدعاءبنظاميسمىماالعراقفييكنلمإذ,العراقيالقانونيالنظامفيالحالهوكما
نظاممرةلأولأوجدالذي(الملغي)1931لسنة42رقمالبغداديالجزائيةالمحاكماتأصولقانونذيل

وضعقدالمذكورالقانونأنإذ,(108)ومباشرتهاالعامةالدعوىتحريكأصليةبصورةإليهوعهدالعامالإدعاء
الجزائيةالمحاكماتأصولقانوناستحدثهاالتيالعموميالنائبوظيفةألغىقدوكانالعامالإدعاءلنظامالأساس

الحاضرالوقتفيالعامالإدعاءوواجباتأعمالبينتجمعكانتالتي()الملغي1918سنةالصادرالبغدادي
العراقيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(51)المادةبموجبالآنتركتالتي,(109)التحقيقإجراءاتوبين
23رقمالجزائيةالمحاكماتأصولقانونوكان.(110)والمحققينالتحقيققضاةإلىالمعدل1971لسنة23رقم

رقمالعامالإدعاءقانونصدوروبعد(38-30)الموادفيالعامالإدعاءجهازأعمالنظمقدالمعدل1971لسنة
النزاهةهيأةالتقاءمحاوربصدد.أمامنه(71)المادةبموجبالمذكورةالموادألغيتالمعدل1979لسنة159

يعملحيثتحقيقهبهماالمناطالهدفحيثمنالعاموالإدعاءالنزاهةهيأةعملبينتشابهفهناكالعامالإدعاءمع
إنشاءمنالهدفهووهذا,(111)مرتكبيهاومعاقبةمنهاوالحدالجريمةمنالمجتمعحمايةأجلمنالعامالإدعاء

هذهمرتكبيومعاقبة,العامةالوظيفةوتنزيهمنهاوالتخلصالعراقيةالدولةمؤسساتفيالجرائمتمنعنزاهةهيأة
فيالدولةحقيمثل,(112)العامةالدعوىواستعمالتحريكفيلمهمتهتأديتهعندالعامالإدعاءوأن,الجرائم
العامالإدعاءغيرآخرينأشخاصاًالدولةتفوضأنمنيمنعلاهذاأنغير,الجانيمنالعقابفيحقهااقتضاء

يقوممنأوالجريمةمنالمتضررمنتحركالأصلفيالجزائيةالدعوىأنإذ,(113)العامةالدعوىتحريكحق
بموجبتعدالنزاهةهيأةفإنلذلك,(114)العامالإدعاءمنيقدمبإخبارأوبوقوعهاعلمشخصأيأوقانوناًمقامه

بحقالعامةالدعوىتحريكفيالحقلهاالتيالجهاتمن2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانون
منوإحالتهاالجرائم,هذهفيوالتحقيقالتحريالهيأةتتولىوكذلك,اختصاصهافيالداخلةالجرائممرتكبي
طرفاًتعدلأنهافيهاوالطعنالدعوىمتابعةفيالحقأيضاًولها,الموضوعمحكمةعلىالمختصالتحقيققاضي

معينةجرائمأومعينباختصاصمحددغيرفإنهالعامالإدعاءأما،(115)اختصاصهافيالداخلةالفسادقضايافي
المنصوصالجرائمبعضتوجدأنهإلا,(116)العقابفيالدولةحقواقتضاءالعامالحقعنالدفاعيمثلوإنما
تحريكفيالعامالادعاءحقعلىقيداًتعد,العراقيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(3)المادةفيعليها

مقامهيقوممنأوعليهالمجنىمنشكوىتقديموجوبلتحريكهاالقانوناشترطإذبشأنهاالجزائيةالدعوى
حقأعطىوإنماالجزائيةالدعوىتحريكفيوحدهالعامالإدعاءيخصلمالعراقيالمشرعأنإذ,(117)قانوناً

ماتسمية.ويمكن(118)أيضاًالنزاهةلهيأةالحقهذاإعطاءيمكنفإنهلذاعدة,لجهاتالجزائيةالدعوىتحريك

أمتنعمكلفكلالقانونلأحكاموفقاًجزائياًالهيأةتلاحق))2005لسنة(1)رقمالتنظيميةاللائحةمن(12)المادةنصت)(118
عن تقديم تقرير الكشف عن مصالحه المالية , أو أمتنع عن إكمال بياناته الناقصة في المواعيد المحددة في هذه اللائحة

إن المادة، وتجدر الإشارةالتنظيمية وكذلك كل مكلف تعمد إخفاء معلومات جوهرية مطلوبة أو تقديم معلومات كاذبة فيه ((
الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطت الحق لمن علم بوقوع الجريمة بتحريك الدعوى الجزائية بشكوى منه إلى

الجهة المختصة قانوناً , ويمكن عدّ هيأة النزاهة جهة لها حق تحريك الدعوى الجزائية إما بشكوى كونها جهة علمت بوقوع

.المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(3)المادة:ينظر)(117

.57ص,السابقالمصدر:النصراويساميد.:ينظر)(116

انصب على قرارلدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن بطريق التدخل))تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية ما يأتي)(115
محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية, ولدى وضع اضبارة الدعوى موضع التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات بابل قد
ردت الطعن المقدم من قبل هيأة النزاهة على قرار قاضي تحقيق النزاهة المتضمن الإفراج عن المتهمين على أساس أنه قدم

القسمفيالنظاميوالقانون2004لسنة55رقمالائتلافسلطةقرارأنتلاحظأندونبالقرارالطعنحقلهاليسجهةمن
.منشور()غير2006جزائية//هيأة5845المرقمقرارها:ينظر((بالفساد...المتعلقةالقضايافيطرفاًالهيأةعدقد(4/1)

المشرعأنإلىالإشارةوتجدر,المعدل1971لسنة23رقمالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن/أ(1)المادة:ينظر)(114
العراقي متأثر بالقانون الإنكليزي الذي أعطى لكل فرد من الأفراد حق تحريك الدعوى ورفعها أمام القضاء , ينظر : عبد الجبار

.80ص,1950,بغداد,المعارفمطبعة,1ج,الجزائيةالمحاكماتأصولقانونشرح:العريم

.49ص,1978بغداد,,السلامدارمطبعة,1ج,الجزائيةالمحاكماتأصولفيدراسة:النصراويساميد.:ينظر)(113

)( يراد باستعمال الدعوى العامة هو رفعها إلى محكمة الموضوع والسير فيها إلى أن يصدر بخصوصها الحكم النهائي , وكل112
طلب أو عمل يصدر من الإدعاء العام نحو هذا الغرض يعتبر استعمالاً للدعوى العامة , ينظر : د. طه زاكي صافي : الاتجاهات

.23ص,2006,لبنان–طرابلس,والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة,الجزائيةللمحاكماتالحديثة

.المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمن(1)المادة:ينظر)(111
.60ص,سابقمصدر:وزيرالعظيموعبدبسيونيشريفمحمودد.:ينظر)(110
.118ص,سابقمصدر،الجزائيةالمحاكماتأصولقانونفيالجنائيةالإجراءاتأصول:العكيليالأميرعبد:ينظر)(109

)( يقصد بتحريك الدعوى الجزائية البدء في تسييرها أمام الجهات المختصة ويتم ذلك متى ما توفرت العناصر الرئيسية لوجودها108
دار,1ج،الجزائيةالمحاكماتأصول,حربةسليمود.العكيليالأميرعبد:ينظر,بهوالمدعىعليهوالمدعىكالمدعي

.25ص,1981-1980,الموصل,والنشرللطباعةالكتب

)( ينظر : أحمد المهدي وأشرف الشافعي : التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها , دار الكتب القانونية , مصر ,107
.25-24ص,2006
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قيداًتعتبروأنها,(119)والإذنوالطلبالشكوىبجرائمالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن(3)المادةفيورد
الجهةمنالإذنصدورأوالطلبتقديمأوالشكوىتقديميتمريثماعملهبممارسةالعامالإدعاءقيامدونيحول

النزاهةهيأةبينالعلاقةإلى2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونفيإشارةأيتردولم.المختصة
حقللتحقيقتلزمالتيالأدلةوجمعالتحريمرحلةفيالعامللإدعاءأعطىالعراقيالمشرعأنإلاالعاموالإدعاء
الإدعاءبإخبارملزمةبالتحقيقالقائمةالجهاتأنكما,والمحققينالقضائيالضبطأعضاءأعمالعلىالإشراف

فيبإخبارهملزمةالأخرىهيكافةوالمؤسساتالدوائروكذلك,بهاالعلمفورالواقعةوالجنحبالجناياتالعام
التحريأعمالعلىالرقابةدوريمارسالعامفالإدعاء.(120)العامبالحقتتعلقجنحةأوجنايةأيةبحدوثالحال
للإدعاءفيكونالتحقيقمرحلةفيأما,(121)القضائيالضبطأعضاءعلىالإشرافحقلهأنكماالأدلةوجمع
النزاهةهيأةأنوبما.(122)التحقيققاضيمنالمتخذةالقراراتومراقبةالمحققينعملعلىالإشرافدورالعام

الجناياتأوالجنحمنتكونأنإماالجرائمهذهوأن,معينةجرائمفيوالتحقيقالأدلةوجمعالتحريتتولىكجهة
فيتتمثلمعينةجرائمفياختصاصهاحصروالذيالنظاميالقانونمنالثانيالقسمفيوردماحسبوذلك
1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمنأولاًالفقرةالسادسةالمادةإلىوبالرجوع,(123)والجناياتالجنح

وطلباتهملاحظاتهوإبداءالجنحأوالجناياتفيالتحقيقإجراءعندالعامالإدعاءحضورأوجبوالذيالمعدل
,للهيأةالتابعينالمحققينأعمالعلىوالرقابةالإشراففيالحقالعامللإدعاءأنذلكمنيتضح,(124)القانونية
مدىمنللتأكداختصاصهافيالداخلةالجرائمفيالنظرفيالمختصالتحقيققاضيقراراتمراقبةوكذلك

أنهبالذكروالجدير.الجرائمهذهفيالتحقيقإجراءعندوجوبياًحضورهويكون,لهمخالفتهاأوللقانونمطابقتها
,العاديةالجرائمفيالتحقيقبإجراءتقومعامةتحقيقيةهيآتتوجد(سابقاً)السوڤيتيكالاتحادالدولبعضفي

,الدولةبأمنالماسةالجرائمفيبالتحقيقتضطلعالتيالدولةأمنكلجنةخاصةتحقيقيةهيآتجانبهاإلىوتقف
والذيالعامالإدعاءلرقابةتخضعخاصةأمعامةكانتسواءالهيئاتهذهوأعمالالثورةضدالمرتكبةوالجرائم

أنيتضحتقدمماخلالمن.(125)المتخذةالإجراءاتبصددالقانونلأحكامالدقيقةالمراعاةواجبعليهيقع
والرقابةالإشرافناحيةمنتجاهلهيمكنلاوالتحقيقالأدلةوجمعالتحريمرحلةفيمهماًدوراًالعامللإدعاء

الملحقالنظاميالقانونوأن,(126)والتحقيقبالتحريالمختصةالجهاتقبلمنالمتخذةالإجراءاتشرعيةعلى
ينظمخاصقانونلوجودوذلكبالهيأةوعلاقتهالعامالإدعاءدورإلىإشارةفيهتردلم2004لسنة55بالأمر
.المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءعمل

,الجرائملمكافحةالوقائيةالوسائلأنجحمنالرقابةتعدالرقابيةبالأجهزةالنزاهةهيأةعلاقةالثانيالمطلب
ففي,فيهاالسائدةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةوالأنظمةالدولحسبوذلكمختلفةصوراًالرقابةوتأخذ
تستطيعخاصةأجهزةبوساطةتكونالدولةجانبمنشيوعاًالرقابةوسائلأكثربأنيلاحظتقريباًالدولمعظم

منممتلكاتهاوحماية,لهاالتابعةوالمرافقالمؤسساتفيالعملسيرعلىتماماًالوقوفطريقهاعنالحكومة

.25ص,1996,بغداد,الجاحظمطبعة,القضائيةوتطبيقاتهاالجزائيةالدعوى:الربيعيسعدونجمعة:ينظر)(126

125)(V. Terfbilov – The soviet court , progress publishers , Moscow , 1973, first printing , p-75
.183ص,سابقمصدر:اللهعبدمعروفمحمدد.عننقلاً

عبداللهحسبسعيد:وينظر,المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمن(ثالثاً–ثانياً–أولاً/6)المادة:ينظر)(124
.122ص,سابقمصدر,الجزائيةالمحاكماتأصولقانونشرح:الله

.النظاميالقانونمن(2)القسممن(4)الفقرة:ينظر)(123

,1990,الموصلوالنشر,للطباعةالحكمةدار,الجزائيةالمحاكماتأصولقانونشرح:اللهعبداللهحسبسعيد:ينظر)(122
.121ص

.المعدل1979لسنة159رقمالعامالإدعاءقانونمن(5,/ثانيا2)المواد:ينظر)(121
.المعدل1979لسنة159رقمالعامالادعاءقانونمن(/أولا8ً)المادة:ينظر)(120

,1ج,الجزائيةالمحاكماتأصولقانونفيالجنائيةالإجراءاتأصول:العكيليالأميرعبد:ينظرالتفاصيلمنلمزيد)(119
الكتبدار,الاحتياطيالحبسفيهايجوزلاالتيالجرائم:الشاعرصالحالمتوليد.,بعدهاوما-185ص,سابقمصدر

.44-23ص,2005,مصر,القانونية

الجريمة من خلال عملها الرقابي بالتعاون مع المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية , أو من خلال قيامها بالتحري عن
الجرائم وعلمها بوقوع جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاصها لأنها تعد طرفاً فيها , أو بإخبار يقدم منها إلى الجهة المختصة

قانوناً بالنسبة للجرائم الأخرى التي علمت بها والتي لا تدخل في اختصاصها .
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تكونأنيجب,(128)الرقابةجهاتكانتوأياً.(127)فيهاالعاملونيرتكبهمماذلكوغيروالاختلاساتالسرقات
شؤونفيالانحرافمظاهرمنوغيرهاالجرائمفعالةبطريقةتكتشفأنعلىقادرةأجهزتهاكفاءةحيثمن

وأكفاءمتخصصينموظفينالرقابةأجهزةتضمأنيجبالغرضهذاولتحقيق,الدولةوأجهزةالعامةالمؤسسات
أنللرقابةالخاضعةوالهيئاتالأجهزةتشعربحيثوالاقتصاديةوالإداريةوالعمليةالقانونيةبالنواحِخبرةذوي
الكشففيعملهاويتركز,عملهاممارسةفيلحريتهامقيداًإجراءكونهامنأكثرلهاكعونوجدتالرقابةهذه
والإنفاقالجبايةالتنفيذيةللسلطةأجازتالتيالتشريعيةالسلطةمنتمارسالرقابةأن.والأصل(129)الجرائمعن

لاوتفرغاًاختصاصاًتتطلبالمهمةهذهممارسةأنإلا,التنفيذحسنمنتتأكدحتىلهارسمتهاحدودضمن
أصلاًهيلأنهاواردغيرأمرالتنفيذيةبالسلطةالرقابةمهمةإناطةأنوبما,التشريعيةالسلطةفيغالباًيتوفران
.(130)متخصصةرقابيةبهيآتالمهمةهذهبإناطةالدولمعظمفيالتشريعيةالسلطةتقوملذلكالرقابةموضوع
,العموميينوالمفتشينالماليةالرقابةبديوانالمتمثلةالعراقفيالرقابيةالأجهزةبهتقومالذيالدورولأهمية
النزاهةهيأةعلاقةالمطلبهذافيأتناولأنارتأيت,رقابيةبصلاحياتأيضاًتتمتعالتيالنزاهةهيأةوكذلك

بديوان الرقابة المالية , وعلاقتها بالمفتشين العموميين في فرعين كالآتي :

الفرع الأول هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية
وفقالتنفيذيةالسلطةأعمالعلىالماليةالرقابةيتولىرقابيجهازبوصفهالماليةالرقابةديوانأُنشأ

منحوقد,1968لسنة42رقمالقانونبموجبالعراقفيمرةلأولالقانونلهرسمهاالتيالاختصاصات
أعمالعلىالرقابةفيالتشريعيةالسلطةعنينوبوجعلهمعنويةشخصيةالديوانالقانونهذابموجبالمشرع
الديوانومنح,شكلتهالتيالتشريعيةالسلطةإلىالرقابيةأعمالهنتائجالديوانيقدموكذلكالتنفيذيةالسلطة

ويلاحظ.(131)الماليةوالجرائم,الإداريةالمخالفاتفيالتحقيقواختصاصالتنفيذيةالسلطةعنالتامالاستقلال
عاممنذوجودهمنالرغمعلىالدستوريالأساسإلىيفتقركانتأسيسهلقانونطبقاًالماليةالرقابةديوانأن

الماليةللرقابةسلطةتأسيسإلىيشيرنصاً()الملغي1970سنةالصادرالمؤقتالدستوريتضمنلمكما1968
رقمالماليةللرقابةقانونصدرذلكوبعد,(132)الدستوريالقصورهذاتداركالذي1973تعديلصدورحتى,

عدلوالذي1990لسنة6رقمالماليةالرقابةديوانقانونثمالسابقالقانونمحلحلالذي1980لسنة194
سلطةاستقلاليةأوضححيث)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنوالصادر2004لسنة77الأمربموجب
المعدل1990لسنة6رقمالقانونبموجبالماليةالرقابةديوانويعد.التشريعيةللسلطةوتبعيتهاالرقابة

الاحتيالعنالكشفطريقعنالدولةأموالعلىالعاموالحارسالعراقفيالماليةللمراجعةالعلياالمؤسسة
ضمانوبغيةالنزاهةوممارسةالحكومةفيالفسادلمكافحةوالترويج,العامللمالالاستغلالوسوءوالتبذير

(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةمن2004لسنة77الأمرصدرفقدالماليةالرقابةديوانوفعاليةاستقلالية
استمراروضمان,وفعاليتهاالعراقيةالحكومةكفاءةلتقريرمخولةعامةمؤسسةبوصفهالديوانتشكيلأعادالذي

فيمكنالماليةالرقابةبديوانالنزاهةهيأةعلاقةعنأما.(133)العراقيةالحكومةمؤسساتفيوالشفافيةالأمانة
الهيأةمعبالتعاونواجباتهاالنزاهةهيأةتؤديأنعلى2004لسنة55الأمرنصحيثوثيقةعلاقةإنهاالقول

.35ص,سابقمصدر:محمدزكيبهاء:ينظر)(133

إلىمادةإضافةعلىمنهالأولىالمادةنصتحيث12/7/1973في567رقمقراره(المنحل)الثورةقيادةمجلسأصدر)(132
سلطةتؤسس))أنعلىنصتالتي(46)المادةوهي1970لعامالمؤقتالدستورمنالرابعالبابمنالأولالفصلنهاية

(( .للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها وأصول أدائها بقانون

.229-226ص,سابقمصدر:الهرمزيحبيب:ينظر)(131
.بعدهاوما80صسابق,مصدر:وآخرونأحمدوعائشةعرفةأبوالرحمنوعبدديةأبوأحمد:ينظرالتفاصيلمنلمزيد)(130

.8ص,سابقمصدر:رضوانمصطفى:ينظر)(129

)( للرقابة صور وأنواع مختلفة هي :128
الوحداتتمارسهاذاتيةرقابةفهينفسهاالتنفيذيةالسلطةداخلمنوتتمداخليةرقابةإماالرقابةتتولىالتيالجهةحيثمن-

القائمة بالتنفيذ وإما رقابة خارجية تتولاها أجهزة خارجية غير خاضعة للسلطة التنفيذية .
,الداخليةوالتعليماتواللوائحالقانونتطبيقمنالتأكدمهمتهاإداريةرقابةإمافهيالرقابيةللجهةالمخولةالسلطةحيثمن-

وإما رقابة قضائية وهي تلك التي تتولاها جهة قضائية مسؤولة عن إجراء عمليات الرقابة واكتشاف المخالفات .
المالاستخدامحسنمنالتأكدلغرضحكوميةأجهزةبهاتقومتنفيذيةرقابةإمافهيالرقابةعمليةفيالدولةدورحيثمن-

علىرقابيةسلطةمنلهابماالتشريعيةالسلطةتتولاهاتشريعيةرقابةوأما,التنفيذيةالسلطةالأجهزةهذهوتتبعالعام
مصدر:الكفراويمحمودعوضد.:ينظر,لهاتابعةمستقلةهيآتإلىبهاتعهدأوالإدارةعلىوالإشرافالدولةأجهزة
.33-32ص,سابق

.5ص,سابقمصدر:رضوانمصطفى:ينظر)(127
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الأمرمن(1)القسمنصوكذلك,(135)الماليةالرقابةديوانهنابهاويراد,(134)والمحاسبةالماليللتدقيقالعليا
الأمربموجبالمعدل1990لسنة6رقمالماليةالرقابةديوانقانونمنالأولىوالمادة,2004لسنة77

الاقتصادتعزيزفيللمساعدةمعنويةشخصيةذاتمستقلةحكوميةمؤسسةالماليةالرقابةديوانأنعلىالمذكور
والمفتشينالنزاهةهيأةمعمقترناًالديوانيعملأنوجوبعلىونص,العراقيةالحكومةومصداقيةوالفاعلية

ً(136)وزارةلكلالعموميين ,الديوانبهيتمتعالذيالاستقلاليوضحلم2004لسنة77الأمرأنإلا,أيضا
رئيستعيينجعلأنهيلاحظ,المعدل1990لسنة6رقمالقانونمنالثانيةالفقرةالأولىالمادةإلىوبالرجوع

عزلجعلوكذلك,الأعلىالقضاءمجلسيرشحهممرشحينثلاثةبينمنالوزراءمجلسرئيسقبلمنالديوان
أوصلاحيتهلعدمإما(النوابمجلس)التشريعيةالسلطةأعضاءثلثيبموافقةمشترطاًمنصبهمنالديوانرئيس
آليةأنيتضحتقدممما,(137)للمنصبجسيمةإساءةأوالواجبلإهمالأومنصبهخارجأوداخلالتصرفلسوء
لذلكالقانونمنالأولىالمادةمنالأولىالفقرةفيعليهالمنصوصالاستقلالبمبدأتخلالديوانرئيستعيين
مصطلحالقانونفيوردذلكإلىإضافة,التشريعيةالسلطةقبلمنالديوانرئيستعيينجعلضرورةأرى

1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطلقانونوفقاًالصحيحهووهذا(الرئيسعزل)العزل
والخاصبهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرفيوردالذيالإقالةمصطلحيردولم,(138)المعدل
هيأةبينالعلاقةعلىالمعدل1990لسنة6رقمالقانونمنالثانيةالمادةوأكدت.(139)النزاهةهيأةبتأسيس
الكشفمجالفيالنزاهةوهيأةالديوانبينالتعاونعلىالتأكيدخلالمنوذلكالماليةالرقابةوديوانالنزاهة

والإحالة,العامةالأموالوإنفاقباستلامتتعلقالتيالأمورفيوالفسادوالإساءةوالتبديد,الماليةالمخالفاتعن
استخداموسوءوالتبديدوالاحتيالالفسادأدلةأوإدعاءاتكلالنزاهةهيأةإلىأوالوزارةفيالعموميالمفتشإلى
تضمنتهافقدالديوانوصلاحياتاختصاصاتعنأما.(140)العامةالأموالواستعمالإنفاقفيالكفاءةعدمأو

الإيراداتوتدقيقوفحصالماليةالرقابةتشملحيث,(141)المعدل1990لسنة6رقمالقانونمنالسابعةالمادة
العلاقةذاتوالمعاملاتوالسجلاتالوثائقعلىالاطلاعفيالحقللديوانفإنذلكولتحقيقالعامةوالنفقات

منطقيةفترةخلالالضروريةالسجلاتتوفرلاوعندما,سريةأمعاديةكانتسواءالماليةالرقابةبمهام
فيالعموميالمفتشإلىطلباًيقدمأنللديوانفأنالأداءوتقييمالتدقيقفيأعمالهالماليةالرقابةديوانلممارسة
توفرأنيوماًعشرينخلالالعلاقةصاحبةالوزارةوعلى,الديوانقبلمنللمراجعةالخاضعةالوزارة

يقتنعلمفإذا,السجلاتتقديمعنالامتناعإلىأدتالتيالأسبابتصفأوالماليةالرقابةلديوانالسجلات
باكتشافيتعلقفيماأما,(142)ذلكفيللتحقيقالنزاهةهيأةإلىالموضوعإحالةفلهالامتناعبأسبابالديوان

نظاميةغيرماليةأمورأومخالفةارتكابعلىمعقولةأسبابتوفرأوالديوانعملخلالمنالماليةالمخالفات
علماً,المخالفةوتصحيحالتحقيقإجراءلغرضالعلاقةذاتللوزارةالعموميالمفتشبمفاتحةالديوانيقومحيث
كانمامتىالنزاهةهيأةبإبلاغالديوانيقومأو,(143)إداريطابعذوتحقيقهوبهيقومالذيالتحقيقبأن

,آخرحكوميكيانأيأوالوزاراتوإحدىالديوانبينخلافحصلإذاأماعموميمفتشإلىيعودالموضوع
مباشرةالنزاهةهيأةمفاتحةللديوانفإنفشلقدالحكوميالكيانأوالوزارةإلىالرجوعأنالديوانوأعتبر
والتعليماتوالأنظمةللقوانينخرقأيماليةمخالفةوتعد,(144)والأنظمةالقوانينتنفيذأوالتحقيقاتلإجراء

فيالإضرارأوالعامةالأموالفيالهدرأوالضياعإلىيؤديالذيالتقصيرأوالإهمال,الماليةوالبيانات
هيأةقبلمنوتعلنالأخرىالأنظمةأوالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونانتهاك,الوطنيالاقتصاد

.المعدل1990لسنة6رقمالقانون(10)المادةمن(ثانياً,أولاً)الفقرات:ينظر)(144

والخاص)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن(5)القسممنثانياًالفقرة:ينظر)(143
بالمفتشون العموميون العراقيون

.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن(7)المادةمن(رابعا)الفقرة:ينظر)(142
.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن(7)المادة:ينظر)(141
.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن(2)المادةمن(سابعاً,سادساً,خامساً,رابعاً)الفقرات:ينظر)(140
.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(1)الفقرة(5)القسم:ينظر)(139
.المعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونمن(/ثامنا8ً)المادة:ينظر)(138
.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن(1)المادةمن(2,5)الفقرات:ينظر)(137

بموجبالمعدل1990لسنة6رقمالماليةالرقابةقانونمن(1)والمادة,2004لسنة77الأمرمن(1)القسم:ينظر)(136
الأمر المذكور .

كمؤسسةالماليةالرقابةديواناصطلاحفيهورد,الماليةالرقابةبديوانالخاص2004لسنة77الأمرأنإلىالإشارةويجب)(135
.المعدل1990لسنة6رقمالماليةالرقابةديوانقانونمن(2)المادةمن(ثامناً)الفقرةفيوردوكذلكللعراقالعلياالتدقيق

.أعلاهالأمرمن(ب)الفقرة(2)القسم:ينظر)(134
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النزاهةهيأةفإنالعراقفيوالمحاسبةالماليللتدقيقالعلياالجهةهوالماليةالرقابةديوانأنوبما.(145)النزاهة
))نصتالتيالمعدل1990لسنة6رقمالقانونمنالرابعةالمادةمنأولاًالفقرةلنصطبقاًلرقابتهتخضع
تخطيطاًأوإنفاقاًأوجبايةالعامةبالأموالتتصرفالتي(146)"العام"الاشتراكيوالقطاعالدولةدوائرتخضع

ينطبقالنزاهةهيأةأنوإذ((.الماليةللرقابةخدماتإنتاجأوأعيانإنتاجأوتجارةأوصيرفةأوتمويلاًأو
تخضعفإنهامستقلكجهازلموازنتهاطبقاًإنفاقاًالعامةبالأموالتتصرفكونهاالمذكورةالمادةوصفعليها
هيأةالديوانأنعلى(103)المادةفينصفقد2005لعامالعراقيالدستورأما.الماليةالرقابةديوانلرقابة
يرتبطالماليةالرقابةديوانأنعلىالمادةذاتمنثانياًالفقرةونصت,بقانونعملهاوينظموإدارياًمالياًمستقلة
الدستوريكونوبذلك,(147)النوابمجلسلرقابةالنزاهةهيأةأخضعتفقدمنه(102)المادةأما,النواببمجلس

علاقةهناكأنيتضحتقدممما.لرقابتهخاضعةأوالنواببمجلسمرتبطةالمستقلةالرقابيةالأجهزةجعلقد
وعلىالإدارةعلىالمطبقةوالمعاييرالقواعدتحسينبغيةوذلكالماليةالرقابةوديوانالنزاهةهيأةبينوثيقة

الاستعمالوإساءةالاحتيالعملياتمنوالحد,العراقفيالعامةللأموالالماليةوالمراجعةالمحاسبةعمليات
عنالمسؤولينوجعل,كافةالدولةدوائرفيالنزاهةثقافةوإشاعةالحكوميالفسادمكافحةتعزيزخلالمن

عمليات الفساد الحكومي تحت طائلة العقاب .
الفرع الثاني هيأة النزاهة والمفتشين العموميين

والمكانةاللازمةبالأهميةتحظىتزالولاكانتالتيالمهمةالوظائفمنالعامالمفتشوظيفةتعد
وحسنالقانونتطبيقمراقبةمنالعامالمفتشبهايقومالتيالمهاملخطورةوذلك,الحكوماتقبلمنالمرموقة

الموظفمعوالتحقيق,عاتقهمعلىالملقاةواجباتهمحسبوتقويمهمعملهمومتابعةالموظفينقبلمنتنفيذه
ونظراً.العامالمالحمايةوبالتاليالعامالصالحلتحقيقسعياًوذلكالوظيفةإلىيسيءماوكلوالمنحرفالمفسد
أداءلتحسينجهودهميكرسونالذينبالموضوعيةالمتسمينوالمؤهلينالمهنيينمنملاكإلىالوزاراتلحاجة
وماالملاكاتتلكلاستقلاليةوضماناًالسلطةاستخداموإساءةوالتبذيرالغشحالاتعلىوالقضاءالوزاراتعمل

الوزاراتعملونزاهةوفعاليةكفاءةتحسينعلىوتأكيداًلسلطتهاوتحديداً,كافيةمواردمنعملهايتطلبه
الائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرشرعفقدالحكومةمؤسساتفيالجمهورثقةوإعادةالعراقية
عملأداءإخضاعبموجبهيتمفعالاًبرنامجاًأنشأوالذي,العموميينبالمفتشينوالخاص)المنحلة(المؤقتة

وقوعومنع,(148)والنزاهةالمسؤوليةمستوياترفعبغيةوالتحقيقوالتدقيقالمراجعةلإجراءاتالوزارات
كما,للقانونالمخالفةالأعمالوعلىعليهاوالتعرفوقوعهادونوالحيلولةالسلطةاستخداموإساءةالغشأعمال

وأيوالتفتيشوالتدقيقالتحقيقبإجراءاتالقياممنتمكنهمالعموميينللمفتشينمستقلةمكاتبالأمرهذاأنشأ
للمفتشمكتبإنشاءويتم.(149)عموماًبهاالمعترفالمهنيةللمعاييروفقاًالأداءعلىللمراجعةآخرنشاط

الائتلافلسلطةالإداريالمديرويعين,عموميمفتشيرأسهالعراقيةالوزاراتمنوزارةكلداخلالعمومي
العراقيةالإدارةتوليوبعد,وزارةكلفيمرةلأولالمنصبهذايشغلالذيالعموميالمفتش)المنحلة(المؤقتة

العراقيةالإدارةفي(الوزراءمجلسرئيس)التنفيذيالرئيسيقومالعراقفيالسلطةزمامالسيادةذاتالانتقالية
توافقوالتيالتشريعيةالسلطةقبلمنعليهللمصادقةالتعيينهذاويخضعالعموميينالمفتشينبتعيينالانتقالية

لسنة55الأمرأكدفقدالعموميينبالمفتشينالنزاهةهيأةعلاقةعنأما.(150)أعضائهاعددأصواتبأغلبيةعليه
وتكون,(151)العراقيةالوزاراتفيالعموميينالمفتشينمعبالتعاونواجباتهاالنزاهةهيأةتؤديأنعلى2004

وإحالةالأخرىالعراقيةالحكوميةوالمنظماتالوزاراتفيالتصرفوإساءةوالتبذيرالفسادأعمالعنمسؤولة
وأنالعلاقةذاتالوزارةفيالعموميالمفتشإلىالتصرفوإساءةوالتبذيرالغشأعمالعنالأدلةجميع

ذلكعنفضلاًوعليهم,عليهوالمحافظةوزارتهمفيالنظامتطبيقعليهمبدورهمالعموميينالمفتشين
وإلى,العلاقةصاحبالوزيرإلىوتوصياتهمتحقيقاتهمنتائجوتقديمإليهمالمحالةالأمورجميعفي,(152)التحقيق

57الأمرمن(5)القسممنثانياًالفقرةفيذلكوردحيثالإداريالتحقيقالعموميالمفتشبهيقومالذيبالتحقيقهنايراد)(152
للتحقيقتعريفيوجدلاوكذلك,الإداريالتحقيقيعرفلمأنهإلاالإداريبالتحقيقالعموميالمفتشيقومحيث2004لسنة

.(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة55الأمرمن(2)القسممن(ب)الفقرة:ينظر)(151
.(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن(2)القسممن(3-1)الفقرات:ينظر)(150
.(المنحلة)المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن(1)القسم:ينظر)(149
.39ص,سابقمصدر:محمدزكيبهاء:ينظر)(148
.2005لعامالنافذالعراقيالدستورمن(102،103)المادتان:ينظر)(147

)( وتجدر الإشارة إلى أن عبارة ) القطاع الاشتراكي ( تم إبدالها بعبارة )القطاع العام( ، حيث حلت عبارة  ) القطاع العام( محل146
لسنة(5)رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطلقانونالأولالتعديلقانونمنالأولىالمادةبموجب(الاشتراكيالقطاع)

2008.

.المعدل1990لسنة6رقمالقانونمن(11)المادة:ينظر)(145
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بالاستعانةالمخولالوحيدالجهازالنزاهةهيأةأنإذ,اللازمةالتدابيرواتخاذالنهائيةللمرحلةالنزاهةهيأة
النزاهةلهيأةأنكذلك,(153)التصرفبإساءةالمتعلقةالقضايافيوالفصلالبتأجلمنالجزائيةبالإجراءات

أوالموظفلهايتبعالتيالحكوميةالدائرةرئيسإلىالسلوكلقواعدمحتملةبمخالفةتتعلقمعلوماتأيةإحالة
بتلكترفقأنلهاويجوزالدائرةبتلكالملحقالعامالمفتشإلىأوبهالمشتبهالمخالفعامةبخدمةالمكلف

أنإلا,(154)التوصيةهذهمثلإرفاقعنتمتنعأنلهايجوزكماتأديبيةإجراءاتباتخاذتوصيةالمعلومات
تلكتكونهلالمخالفالموظفبحقتأديبيةإجراءاتباتخاذتوصيةإرفاقحالةفييوضحلمالنظاميالقانون

؟وأرىالدائرةبتلكالملحقالعامالمفتشأوالمخالفلهايتبعالتيالدائرةلرئيسملزمةغيرأوملزمةالتوصية
أوبالتوصيةالأخذفيالأمرتركلأنالمخالفالموظفمعالتحقيقإجراءبعدملزمةالتوصيةتكونأنضرورة

إلىالمخالفمعالوظيفيةالعلاقةبحكمالرئيسيتعرضأنمعهيحتملأمرالدائرةرئيسإلىبهاالأخذعدم
منمكتبلكلأنكذلك,التوصيةوإهمالهالمخالفاتجاهموقفهفيتؤثرقدالتيوالضغوطاتالتأثيراتبعض
وسوءالسلطةاستخداموإساءةوالتبذيرالغشبأعمالالمتعلقةالشكاوىتلقيسلطةالعموميينالمفتشينمكاتب
نحوعلىالإداريبالتحقيقالقيامأيبشأنهاالمعتادةالإجراءاتواتخاذ,الوزارةمصالحعلىتؤثرالتيالتدبير

منمكتبلكلأعطىحيث,2004لسنة57الأمرمن(6)القسمبموجبلهالممنوحةالسلطاتمعيتماشى
يخضعالتيلهاالتابعةوالمواقعالوزارةمكاتبجميعإلىقيودبدونالوصولإمكانيةالعموميينالمفتشينمكاتب
السجلاتعلىوالاطلاعالوزارةفيللعاملينالوصولوإمكانيةدخولهايحظرالتيوتلكمحددةلقيوددخولها
طلباتإصدارسلطةلهوكذلك,أخرىموادأوأموروأيوالتوقيعاتوالخططوالتقاريرالمعلوماتوبيانات
السجلاتلإبرازالملزمةالأوامرإصدارسلطةوله,وتسجيلهاأقوالهمإلىالاستماعوسلطةلشهوداستدعاء

أيرئيسإلىالمعقولوبالقدرالوصولصلاحيةوله,المكتببعملتتعلقلأغراضوالوثائقالرسميةوالأوراق
يقعبماتتعلقمعلوماتبأيالعامالمفتشمكتببإبلاغالوزارةفيالعاملينإلزامسلطةوله,أيضاًحكوميجهاز

يرفعذلكوبعد,(155)القانونمخالفةوأعمالبالفسادتتعلقأوالسلطةاستعمالوإساءةوالتبذيرالغشأعمالمن
أنفيهايدعيبلاغاتأوشكوىورودحالةوفيمباشرةالمعنيالوزيرإلىتقاريرهمالعموميونالمفتشون

ذكرهتقدمماخلالمن.(156)النزاهةهيأةرئيسإلىتقريرهالعامالمفتشيرفعالتصرفأساءالمعنيالوزير
والاقتراحاتالتقاريرترفعحيثالوزيرلسلطةخاضعةتكونالعامالمفتشمكتببهايقومالتيالرقابةأنيلاحظ

الوزارةفيالوزيرسلطةتتبعإداريةوحدةكأيإنهبلالوزيرعنعملهفيمستقلاًالعامالمفتشيكونلاأيإليه
ماوهذاضده,بشكوىمواجهتهأوالوزيرمكتبتفتيشبمهمةالعامالمفتشيقومأنالصعبمنيكونأنهوأرى,

تتبعمستقلةوحداتالوزاراتداخلالعموميينالمفتشينمكاتبتكونأنيفضللذلكالآن,العمليالواقعيؤكده
أوالجمهوريةكرئيسالدولةفيسلطةأعلىمثلاًالعامالمفتشيتبعكأن,بالوزارةعلاقةلهليستمستقلاًجهازاً
رقمالمرسومبموجبالمركزيالتفتيشجهازجعلحيثاللبنانيالمشرعبهأخذماوهذا,الوزراءمجلسرئيس
أنويفضل,(157)الوزراءلرئاسةالمركزيالتفتيشتبعيةمنهالأولىالمادةحددتحيثالمعدل1959لسنة115
يعتمدالنزاهةهيأةعملأنإليهالإشارةيجبومماعملهم.استقلاللضمانالنواببمجلسالارتباطيكونأويتبع
غيرالممارساتبارتكابيتعلقماكللتقديمالوزارةفيالأولىالمسؤولةالجهةباعتبارهالعامالمفتشعلى

مكاتبعلىالدعاوىجميعفيتعتمدالنزاهةهيأةأنأي،الداخليالرقيبعليهيطلقحيثوزاراتهمفيالقانونية
قبلالأمرحقيقةعلىوالوقوفوالوثائقالمعلوماتوجمع,(158)الإداريالتحقيقلإجراءالعموميينالمفتشين

التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق الابتدائي والقضائي ...لدى)( وتطبيقاً لذلك قضت محكمة الجنايات في بابل ))158
والاطلاع على كتاب هيأة النزاهة والذي بموجبه تم مخاطبة مكتب المفتش العام في وزارة النقل لغرض إجراء التحقيق

الإداري في موضوع وجود الاختلاسات الحاصلة في السلف المخصصة لأغراض تجهيز المحطات ... واطلعت المحكمة على
محضر اللجنة التحقيقية التي تشكلت بناءاً على كتاب هيأة النزاهة والتي استبعدت اللجنة في توصياتها وجود اختلاسات في

موضوع السلف المخصصة لتجهيز المحطات ... وقد أنكر المتهمين التهمة الموجهة لهم في دوري التحقيق والمحاكمة
ووضحوا بأنهم قاموا بواجبهم الرسمي حسب الأوامر الإدارية الصادرة من مرجعهم وفق الأصول ولم يتصرفوا خلاف القانون

ولم يستحصلوا على أية مبالغ من جراء ذلك ، لذا وبناءً على ما تقدم فان الأدلة المتوفرة في القضية تكون غير كافية لإدانة

.212-211ص,سابقمصدر:شلالنعيمنزيه:ينظر)(157

.)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن(3)القسممن(1)الفقرة:ينظر)(156

.)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن(6)والقسم(5)القسم:ينظر)(155
.2004لسنة55بالأمرالملحقالنظاميالقانونمن(2)القسممن(2)الفقرة:ينظر)(154
.2004لسنة55الأمرمن(2)القسممن(ج)الفقرة:ينظر)(153

سؤالبأنهالإداريالتحقيقوعرف,المعدل1991لسنة14رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونفيالإداري
الموظف عند ارتكابه مخالفة إدارية بوساطة السلطة المختصة بذلك قانوناً مع وجوب مراعاة الضمانات والإجراءات القانونية

,2006النهرين,جامعة,ماجستيررسالة,الإداريالتحقيق:عودةخلفزياد:ينظر,الحقوجهإلىالوصولبغيةالسليمة
.6ص
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؛أيضاًالحكوميالفسادمكافحةفيالنزاهةلهيأةالوقائيالدورالعامالمفتشويؤدي,(159)القضاءعلىعرضها
هناككانتإذاوبالتاليفيهايعملالتيالوزارةفيإجراءأوعملكلعلىيطلعأنالعامالمفتشحقمنلأن

هيأةوتتولى,الفسادإلىالموظفينبعضينزلقلاحتى,وقوعهاقبلإليهاينبهفإنهصحيحةغيرإجراءات
القياممنالعامالمفتشمنعمنمجموعةأوفردأييقومعندماللقانونوفقاًالقضائيةوالملاحقةالتحقيقالنزاهة
الوزارةفيحكوميفسادحالةأيعنالنزاهةهيأةأمامالأولالمسؤولالعامالمفتشكونوذلك,(160)بأعماله

التي يعمل فيها وعليه التبليغ بذلك أو اتخاذ الإجراءات المناسبة .
تعتمدالهيأةلأنوذلكالأهميةمنقدرعلىعلاقةالعموميينبالمفتشينالنزاهةهيأةعلاقةأنالقولإلىنخلص

أكثرأوأقربكونهملواجباتهموممارستهمالعموميينالمفتشيننشاطعلىالحكوميالفسادلمكافحةعملهافي
مجلسإلىمباشرةوتقاريرهمأعمالهمتقدمأنضرورةأرىلذلكبها,يعملونالتيبالوزاراتمنهااتصالاً
2004لسنة57الأمرمن(3)القسممن(1)الفقرةفيوردكماالوزيرإلىوليسالنزاهةهيأةإلىأوالنواب

.

الخاتمة :
مناليهتوصلناماأهمنوجزالعراقي(التشريعفيالنزاهة)هيأةموضوعدراسةمنانتهيناأنبعد

استنتاجات ومقترحات ، كالآتي :

أولاً : الاستنتاجات :
وإنما,جديدةظاهرةليسالفسادأنأي,بذاتهمعيناًمجتمعاًتخصلاعالميةظاهرةالحكوميالفساديعد.1

عنخطراًيقللاإجراميةكظاهرةوإنها,محددغيروقتمنذبآخرأوبشكلموجودةكانتظاهرةهو
الجريمة المنظمة والإرهاب , وغسيل الأموال .

والسبب؛السياسيةأنظمتهاسقوطتشهدالتيالدولفيواضحةبصورةالحكوميالفساديظهر.2
وتدهوروالنظامالأمناستتبابوعدموالرقابيةالقضائيةالمؤسسةضعفإلىيعودذلكفي

لاستغلالالنفوسضعافمنالبعضأمامالمجالتفسحالتيالأحوالمنوغيرهاالأوضاع
نفوذهم لسرقة واختلاس المال العام ، وتعاطي الرشوة والمتاجرة بالوظيفة العامة .

إذالنشأةحديثةتجربةتعد,العراقفيالحكوميالفسادلمكافحةمستقلكجهازالنزاهةهيأةإن.3
الفسادمكافحةأنإلا,بهالملحقالنظاميوالقانون,2004لسنة55الأمربموجبشكلت

تتعاونإذ,الدوليالمستوىليشمليمتدبل؛فحسبالوطنيالمستوىعلىيقتصرلاالحكومي
إلىالعراقبينهاومنالدولانضمامخلالمنواضحوهذا,الظاهرةهذهمكافحةأجلمنالدول
.2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقية

مستقلةهيأةأوللإنشاءالقانونيالاساسبهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمريعد.4
،)الملغي(2004لعامالعراقيةالدولةإدارةقانونذلكوأكد،الفسادمكافحةتتولىالعراقفي

واخضعهابقانونعملهاتنظيمجعلإذمنه(102)المادةفيالنافذ2005لعامالعراقودستور
2004لعامالفسادلمكافحةالمتحدةالامماتفاقيةعلىالعراقمصادقةأماالنوابمجلسلرقابة

الهيأةوتلتزمالنزاهةلهيأةالقانونيللاساسامتداديعدفانه،2007لسنة35رقمالقانونبموجب
وذلكالدولةسلطاتلجميعالملزمالداخليالقانونبمثابةتعدلانهافيهاجاءوماالاتفاقيةبهذه

استناداً للمبادئ العامة في القانون الدولي .

)المنحلة(المؤقتةالائتلافسلطةعنالصادر2004لسنة57الأمرمن(3)القسممن(2)الفقرة:ينظر)(160
.1/10/2008فيالنافذةالفسادمزاعماستلامإجراءاتمن(34)الفقرة:ينظر)(159

المتهمين... قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة لهم والإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين عن قضايا أخرى
فيعلناًوأفهمللتمييزقابلاًوجاهياًحكماًالمعدلالجزائيةالمحاكماتأصولقانونمن/ج(182)للمادةاستناداًالقراروصدر

(.منشورغير)4/10/2009في2009/ج/384المرقمقرارها:ينظر((4/10/2009
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تتولىمستقلجهازالهيأةأنعلىبهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الامرأكد.5
إلا،بشأنهاالجزائيةالاجراءاتلاتخاذالمحكمةالىواحالتهاالحكوميالفسادقضايافيالتحقيق

السلطةلرقابةتخضععامكمبدأأنهاإذ،جهةأيلرقابةتخضعلاالهيأةأنيعنيلاهذاأن
الجرائمفيوالتحقيقالتحريفيقبلهامنالمتخذةبالاجراءاتيتعلقماوخاصةالقضائية

الرقابةديوانلرقابةتخضعفانهاأخرىجهةومن،جهةمنهذا،اختصاصهافيالداخلة
المالية من الناحيتين المالية والمحاسبية .

؛الهيأةطبيعةصريحةبصورةيحددلمبهالملحقالنظاميوالقانون2004لسنة55الأمرإن.6
صلاحيةالهيأةمنحتإذقضائيةطبيعةذامستقلاًإدارياًجهازاًالهيأةتعدعملهاخلالمنلكن

لعامالعراقيالدستورأخضعهاذلكجانبإلى,اختصاصهافيداخلةفسادقضيةأيةفيالتحقيق
.(النوابمجلس)التشريعيةالسلطةلرقابةمنه(102)المادةفي2005

تعيينهجعلإذالهيأةرئيستعيينمسألة،2004لسنة55بالامرالملحقالنظاميالقانوننظم.7
الاعلىالقضاءمجلسيختارهممرشحينثلاثبينمنالعراقفيالتنفيذيالمسؤولقبلمن

يشترطلمالقانونإنذلكعنفضلاً،الاصواتباغلبيةالتعيينهذاالتشريعيةالهيأةتقرانعلى
النزاهةبسمعةوالتحليالاخلاقيالسلوكمعاييربأسمىمتسماًيكونانسوىالرئيسفي

صلاحيةلهمستقلكجهازالهيأةاستقلاليةبمبدأتخلإنهاالتعيينآليةعلىويلاحظ،والامانة
الاستعانة بالاجراءات الجزائية .

أعطىإذ،التشريعيةالسلطةلرقابةالهيأةرئيس2004لسنة55بالامرالملحقالنظاميالقانونأخضع.8
كانسواءخطيرنحوعلىالتصرفإساءةبسببالثلثينبأغلبيةالهيأةرئيسإقالةصلاحيةالسلطةلهذه
هذاإنويلاحظ,منصبهاستخدامإساءةبسببأومهامهتأديةفيتقصيرهبسببأوالرسميةبصفتهذلك

رقمالعاموالقطاعالدولةموظفيانضباطقانونفييوجدولاالمنصبمنالإقالةمصطلحأوردالقانون
.الإقالةعقوبةالقانونهذاحددهاالتيالعقوباتبينمنالمعدل1991لسنة14

وتكون,معينةجرائمفيبالتحقيقمتخصصةهيآتبإنشاءالمقارنةالعربيةالتشريعاتبعضأخذت.9
فيالتحقيقتتولىمتخصصةهيآتتوجدمثلاًولبنانمصرففي,لهتابعةأوالقضاءلرقابةخاضعة

جميعفيبالتحقيقالمختصةالجهةجانبالىالهيأةاختصاصفيالداخلةللجرائممماثلةمعينةجرائم
بالأمرالملحقالنظاميالقانونوكانعليها،واشرافهالقضاءلرقابةخاضعةالهيآتهذهوتكون،الجرائم

فيسلطةأوجهةأيلرقابةيخضعهولممستقلجهازالهيأةأنمنإليهذهبفيماموفقا2004ًلسنة55
.النوابمجلسلرقابةأخضعها2005لعامالعراقيالدستورأنإلاالدولة,

علىعلاقةالقضائيةبالاجهزةعلاقتهافإن،الجزائيةبالاجراءاتالاستعانةصلاحيةالنزاهةلهيأةإن.10
يمارسونالهيأةمحققيإنإذ،العاموالادعاءالتحقيقبقاضيعلاقتهاوخاصةالأهميةمنكبيرقدر

يوجدالتيالمركزيةالتحقيقبمحكمةيتمثلوالذيالمختصالتحقيققاضيواشرافرقابةتحتعملهم
مجلسرئيسقبلمنينسبالذيالتحقيققاضيأوالنزاهةهيأةمكتبالمكانياختصاصهاضمن

القضاء الاعلى للنظر في الاوراق التحقيقية التي يتولى محققو الهيأة اتخاذ الاجراءات فيها .
وفقاًالمختصالتحقيققاضياشرافتحتالتحقيقيتولونلهاتابعينمحققينتعيينالهيأةتتولى.11

المحاكماتأصولقانونفيعليهاوالمنصوصالتحقيقمحاكمفيالمتبعةوالاجراءاتللشروط
.المعدل1971لسنة23رقمالعراقيالجزائية

منالعامالإدعاءيعملإذتحقيقهبهماالمناطالهدفحيثمنالعامالإدعاءمعالنزاهةهيأةتلتقي.12
هيأةإنشاءمنالهدفهووهذا,مرتكبيهاومعاقبةمنهاوالحدالجريمةمنالمجتمعحمايةأجل

هذهمرتكبيومعاقبة,العامةالوظيفةوتنزيهالعراقيةالدولةمؤسساتفيالجرائمتمنعنزاهة
الدعوىتحريكفيوحدهالعامالادعاءيخصلمالعراقيالمشرعفانذلكالىإضافة,الجرائم

حقأعطىوإنما،العراقيالجزائيةالمحاكمأصولقانونمن/أ(1)المادةبموجبالجزائية
هيأةقبلمنالجزائيةالدعوىتحريكحقممارسةيمكنفانهلذا،عدةلجهاتالدعوىتحريك

النزاهة بوصفها جهة لها الحق في قبول الشكاوى والاخبارات والتحقيق فيها بواسطة محققيها .
الأجهزةبهتقومالذيالدورولأهمية،الجرائملمكافحةالوقائيةالوسائلأنجحمنالرقابةتعد.13

وثيقةعلاقةللهيأةإنإذ,العموميينوالمفتشينالماليةالرقابةبديوانالمتمثلةالعراقفيالرقابية
الشكاوىفيبالتحقيقعملهافيالنزاهةهيأةاعتمادخلالمنوذلكالمذكورةالجهاتبهذه
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تقاريروعلىالعموميينالمفتشينبهيقومالذيالاداريالتحقيقعلىاليهاتردالتيوالاخبارات
ديوان الرقابة المالية في الامور المحاسبية ويتم ذلك من خلال التعاون والتنسيق المتبادل .

ثانياً : المقترحات :
للهيأةالدعمتقديمخلالمنوذلكالحكوميالفسادمكافحةفيالنزاهةهيأةدوروتعزيزتفعيلضرورة.1

والتعاون معها والتبليغ عن حالات الفساد .
منضرورةهناكفليسوبالتالي,الماليةالرقابةوديوانالقضاءلرقابةتخضععامكمبدأالنزاهةهيأةإن.2

،النافذالدستورمن(102)المادةبموجبالنواب(مجلس)التشريعيةالسلطةلرقابةخاضعةالهيأةجعل
القضاءلرقابةمحددةجرائمفيالتحقيقتتولىالتيالجهاتأخضعتالعربيةالتشريعاتأغلبأنإذ

منانطلاقاًلهتابعةوجعلهاالاعلىالقضاءمجلسلرقابةالنزاهةهيأةاخضاعالافضلومن،واشرافه
مبدأ توحيد اختصاصات القضاء العراقي .

منأوقاضياًيكونكأن,الهيأةبعملالمتعلقةالميادينفيالمختصينمنالهيأةرئيسيكونأنضرورة.3
السلطةتقرأنعلىالاعلىالقضاءمجلسمنبترشيحتعيينهيكونوأنالقانونفيالعلياالشهاداتحملة

عليهنصلماوفقاًالعامةالوظائفتوليشروطفيهتتوفروأن،الاصواتباغلبيةالتعيينهذاالتشريعية
مصطلحيردأنآخرجانبومن،جانبمنهذا،المعدل1960لسنة(24)رقمالمدنيةالخدمةقانون
الىالهيأةرئيسيحالوأن،النظاميالقانونعليهنصالذيالاقالةمصطلحمنبدلاًالمنصبمنالعزل

بصفتهذلككانسواءخطيرنحوعلىالتصرفاساءةبسبببحقهالجزائيةالاجراءاتلاتخاذالقضاء
الرسمية او بسبب تقصيره في تأدية مهامه أو بسبب اساءة استخدام منصبه .

القانونانإلا،اختصاصهافيالداخلةالجرائمفيالتحقيقيتولونلهاتابعينمحققينتعيينالهيأةتتولى.4
نقترحلذا،فيهمتوافرهاالواجبوالصفاتالشروطيحددلم2004لسنة55بالامرالملحقالنظامي
قانونفيعليهاوالمنصوصالمحاكممحققيفيتوفرهاالواجبوالصفاتالشروطذاتتوفرضرورة

اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
الفسادمكافحةفيمهمدورلهموالذينالاداريالتحقيقتتولىكجهةالعموميينالمفتشينوبصدد.5

ترفعتقاريرهمجعللعملهمالمنظم2004لسنة57الامرأنإلا،النزاهةهيأةمعالتعاونفيالحكومي
الوزيرمواجهةوالواقعيةالعمليةالناحيةمنالعامللمفتشالصعبمنيكونوبذلكمباشرةالوزيرالى

اعلىجهازاًتتبعمستقلةوحداتالوزاراتداخلالعامالمفتشمكتبيكونانيفضللذلك،ضدهبشكوى
ليس له علاقة بالوزارة كمكتب رئيس الوزراء مباشرة .

الىأوالحكوميةالدائرةرئيسالىالسلوكلقواعدمحتملةبمخالفةتتعلقمعلوماتأياحالةالنزاهةلهيأة.6
تأديبيةاجراءاتباتخاذتوصيةالمعلوماتبتلكترفقانلهاويجوزالدائرةبتلكالملحقالعامالمفتش

أنضرورةنقترحلذا،التوصيةهذهمثلارفاقعنتمتنعأنلهايجوزكماالمخالفالموظفبحق
الاخذفيالامرتركلأنالمخالفالموظفمعالتحقيقاجراءبعدملزمةارفاقهاحالةفيالتوصيةتكون

الوظيفةالعلاقةبحكمالرئيسيتعرضأنمعهيحتملأمرالدائرةرئيسالىبهاالأخذعدمأوبالتوصية
مع الموظف الى بعض التأثيرات والضغوطات التي تؤثر في موقفه تجاه المخالف واهماله للتوصية .

وفيعجلعلىشرعالنزاهةهيأةلعملالمنظم2005لسنة55بالامرالملحقالنظاميالقانونان.7
فيذلكتداركضرورةمشرعناندعولذا،القصورمنشيئاًشابهلذلكومضطربةمستقرةغيرظروف

المشروع الجديد لقانون الهيأة .
المنصوصالاستقلالبمبدأتخلالوزراءمجلسرئيسقبلمنالماليةالرقابةديوانرئيستعيينالّيةأن.8

سلطةامربموجبالمعدل1990لسنة6رقمالماليةالرقابةديوانقانونمنالاولىالفقرةفيعليه
الماليةالرقابةديوانرئيستعيينيكوناناقترحنا،2004لسنة77رقم((المنحلة))المؤقتهالائتلاف

من قبل السلطة التشريعية )) مجلـس النواب ((.

المصادر :
القرآن الكريم
أولاً : الكتب
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